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 الفصل الأول

 مضمون واجب الطاعة
من إبداء رأيه، وس، أو منعه المرؤ أن واجب طاعة المرؤوس لرئيسه لا يعني مطلقاً إهدار كرامة هذا

ن، فهي تعني فقط ألا يستلف المرؤوس بأوامر هذا الرئيس، أو يضرب بها أو التصرف في حدود القانو

 عرض اليائط.

رِيةِ الن قدِ، المبيث الثاني  ةِ وح  اجب  الطاع  لذلك سنقسم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث، المبيث الأول و 

ى النيو وذلك عل المبيث الثالث واجب الطاعة والإبلاغ عن الملالفاتوواجب الطاعة وحق الشكوى، 

 الأتي:

 المبحث الأول

 قد  الن   ية  ر  وح   ة  الطاع   اجب  و  
 النقدِ  ةِ ريح   على في هذا المبيثِ  ز  كِ ر  ن   ي سوف  التمهيدِ  ي المبيثِ فِ  قد ذكرناه   الطاعةِ  بواجبِ  فيما يتعلق  

  .ي"لثانِ ا لمطلب  ا"ي السياسِ  بالعملِ  ه  علاقت   كذلك  و ،"الأول   المطلب  ي "الوظيفِ  بالعملِ  تهِ وعلاق  

 
 الحرية / تعريف/

بشتى الطرق والوسائل المباحة وذلك لكي  إليهااليرية وجاهد في سبيل الوصول  الإنسان  لقد عرف 

ي كافة جوانب اليياة التي ف بملكاتهقادرا من الاستفادة وطليقا  كون حراوي تتجرد من اللوف والجوع

جل أيكون جهاد الإنسان هو الجهاد من  أنالإنسانية لابد الدور الهام في اليياة  لليرية هذا أنوبما  يعيشها،

 .(1)اليرية

  .(2)كافة البشر إليهالهدف الذي يسعى اليرية بصفة عامة هو  إلىن التطرق أو 

وكذلك ليست مجرد وسيلة من اجل تيقيق  تستباح باسمها كل وسيلة، ،اية فيسبفاليرية ليست غ

احد ليس و آنالاعتراف بها كغاية ووسيلة في  أن إلا واحد، آني تعتبر غاية ووسيلة ف وإنما أخرىغايات 

 ية، ولا يلل هذاويجب تنظيمها لكي تصبح ممارسة اليرية ذاتها ممكنة وعمل حريات مطلقة، بأنهامعناه 

 إلى الأمرلتنظيم يقترب الوجود الواقعي لها وبدون هذه ا إمكانيةتقدم  إنهاوبالعكس تماما  التنظيم باليرية،

فيما اليد منها سواء  أوكان اليرية تعني انعدام القيود المفروضة عليه  وأنفمن زاوية الفرد  فوضى،ال

من زاوية السلطة القائمة تعني النظام في المجتمع فرض مجموعة  إن إلا أفعال، أو أقواليصدر عنه من 

لك من خلال اليفاظ على بهدف ضمان اليرية المتساوية للجميع، ويكون ذ الإفرادمن القيود على حريات 

 .(3)لهذه اليريات الأولالنظام الذي يمثل الضمان 

شعب واحد من زمان  فيبل يلتلف ، آخر إلىومن شعب  آخر إلىن مكان مفهوم اليرية يلتلف م إن

 أنهما لاإموحد لتعبير اليرية  أىن على ريوجد اثنان يتفقا نه لاأوعلى الرغم من  مفهوم نسبي لأنه لآخر

حيث تعتبر اليرية من الضرورات الييوية لليياة ومن خلالها يتيقق كرامة  على معنى اليرية، نمتفقا

 .الإنسان وعزته ومن ضرورات وجودة

 .ولم يتفقوا على تعريف موحد لليرية لليرية الفقهاء حول نظراتهم وتعريفاتهم أراءوبذلك اختلف 

 .(4)"تعني نقيض العبودية والرق": واليرية لغة

  ."بالآخرينيضر  كل عمل لا إتيان بأنها" 1789الفرنسي الصادر سنة  الإنسانحقوق  إعلان وعرفها

                                                 
 .7الدكتور عماد عبد اليميد النجار، النقد المباح في القانون المقارن، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، ص (1)
السيد عبد اليميد ميمد العربي، ممارسة الموظف العام لليريات العامة في القانون الإداري والقانون الدولي الدكتور  (2)

 . 47، ص 2003دراسة مقارنة، 
القاهرة،  –الدكتور ثروت عبد العال احمد، اليماية القانونية لليريات العامة بين النص والتطبيق، دار النهضة العربية  (3)

 .13-11، ص2004، الطبعة الثانية
، دار الفكر الجامعي، 2012الدكتور بلال أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية، الإسكندرية   (4)

 .394ص
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  والمواطن الذي يبيح لنفسه ما لا القانون لن  –فيما يسمح به القانون اليق " أنهاينظر لليرية على  أو

  .(1)"القوةيكون لهم نفس يتمتع بيريته لان باقي المواطنين س

 أقدرنا عندما على القيام به فأ وقدرتهالمرء  تمكنو الشيء إرادةالرابطة بين  أنهابوقد عرفت اليرية "

 .(2)حريتي"فهذه  أريدعلى فعل ما 

بما يعنى  الجماعةسلطة كيان الفرد تجاه  تأكيد" بأنهاويقول الدكتور طعيمه الجرف في تعريف اليرية 

تدعيم هذه الإرادة وتقويتها بما ييقق للإنسان  إلى الاعتراف للفرد بالإرادة الذاتية والاتجاه في نفس الوقت

 .(3)"سيطرته على مصيره

عن بينة  أرادمن بما يعتقد ما شاء ويؤ أنفي  الإنسانحرية " الإسلاميتعريف اليرية في الفكر  أما

الدعوة استقلال الفكر  أساسفكان  "إكراه أوعليه في داخل النفس دون جبر ودون قهر  أقدملما  وإدراك

 .(4)"الجنس أواللون  أوبسبب اللغة  يزيتموبلا حرية الفرد من منطلق المساواة و

الزاوية  إلىيمتد  وإنمالا يقتصر على مجرد التعريف نظرة الفقهاء لليرية  اختلاف أننلاحظ لذلك    

على عدم اتفاقهم اختلاف الفقهاء في تعريفهم لليرية و إلى أدىوضع تعريف اليرية مما التي يراد بها 

من زاوية سياسية  إليهاينظر  من نظرة اجتماعية ومنهم إليهافالبعض منهم ينظر  تعريف موحد لها،

متوافق مما  أوفاليرية لها مدلولات كثيرة شائعة الاستلدام بعضها متباين  ور اقتصادي،من منظ وآخرون

 .(5)العقيدة وحرية العبادة وحرية التعبير،وحرية  ،الرأيها، لليرية ء في تعريفاختلاف الفقها إلى أدى

 حرية التعبير أو الرأىحرية  إلىنتطرق  أنالجانب من صور اليرية  أووالذي يهمنا في هذا المجال 

  .والذي يندرج تيته حرية النقد للموظف العام في مجال الوظيفة العامة

يفما شاء وكذلك في تعريف حرية الرأي: "تتكون حرية الرأي من أهلية الفرد في التفكير والاعتقاد ك

، وهذه أخرىوسيلة  بأي أوالكلام  أوالدينية بالكتابة  أوالفلسفية  أوالسياسية  وآرائهالتعبير عن أفكاره 

 الأفرادما تقضى به ضرورة تمتع  إلايرد عليها أي قيد  أناليرية كسائر اليريات الأخرى لا يصح 

 .(6)ما هو مقرر في القانون"بنفس اليق. وذلك في حدود النظام العام وحسب الآخرين

 أوعن طريق الكلام  الأفكار والآراءباليرية في التعبير عن "تعريفها والتعبير يمكن  الرأيفيرية 

يمكن ما  الآراء أو الأفكاريمثل طريقة ومضمون  لا أن شرط ،قيود أوعمل فني بدون رقابة  أوالكتابة 

 الرأيالدولة ويصاحب حرية  وأعراف الآخرينت عتداء على حقوق وحرياا أواعتباره خرقا لقوانين 

اليقوق مثل حق حرية العبادة وحرية الصيافة وحرية التظاهرات  أنواعبعض  الأغلب والتعبير على

 .(7)"السلمية

بفطرته يمر المرء  أنسقوط العوائق التي تيول دون  إلاليست " بأنهايمكن القول  الرأيحرية  أما

العقل والتسامح والرغبة في من  أساسعلى  وسعادتهتيقيقا لليره  عهالطبيعية عن ذاته وعن مجتم

  .اللير"

دون المساس ميادين للفرد في المجتمع  أوتترك الدولة مجالات  أن وتتطلب اليرية أي "حرية الرأي"

ن وخاصة في ميدان الفكر الاستقلالية بين السلطة والمواطنينوع من  هذاتكون  وأنبها من جانب الدولة 

بالمساس بشلص من  السلطةقوم ت أنفكره بيرية تامة دون  أو رأيهيعبر عن  أنحق  رأىيكون لكل ذي و

 .يكون فيه تيريض على ارتكاب عمل غير مشروع أو الأشلاص

                                                 
 .48الدكتور السيد عبد اليميد ميمد العربي، المصدر السابق، ص  (1)
ط الإداري، رسالة لليصول على درجة دكتوراه الدكتور منيب ميمد ربيع، ضمانات اليرية في مواجهة سلطات الضب (2)

 .128-127، ص1981في القانون، 
م، 2002الدكتورة أفكار عبد الرازق عبد السميع، حرية الاجتماع، رسالة لليصول على درجة الدكتوراه في اليقوق،  (3)

 .11ص
 .195الدكتور منيب ميمد ربيع، المصدر السابق، ص (4)
 .58-49يد ميمد العربي، المصدر السابق، صالدكتور السيد عبد اليم (5)
الدكتور عبد المنعم فهمي مصطفى، عمال الإدارة وحرية الرأي، رسالة مقدمة الى كلية اليقوق جامعة عين الشمس  (6)

 .18، ص1977لليصول على درجة الدكتوراه في اليقوق، 
لمسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية، الطبعة الدكتورة فالا فريد، حماية اليقوق واليريات الدستورية في ضوء ا (7)

 .97، ص2009الأولى، 
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عندما تزيل  حريتهممارسة  منمن تمكين الشلص  الأساسالدولة هي  أنوعلى ضوء ذلك يلاحظ 

حرية  إنوعلى ذلك يقول العلامة دوجي " بيرية تامة، أرائهيعبر عن  أنفرد للح اتكي ي   مامهمن أالعوائق 

 المواطنون" يرغبهينا على خلاف ما تفرض فهما معلن  أنهاصادقا  تأكيداالدولة تعطي  أني تعنى الرأ

لا  أفكارعن  إعلانهمه في حالة تعد أوشلصا على النفي من البلاد تجبر لن  "الدولة"أي  أنهاكما 

 .(1)"ولةالد ترتضيها

المدخل الرئيسي والميور  الرأي لذا تعد حرية الرأيعلى حرية  أساسها كثير من اليريات يقوم إن

تعتبر من  هيتعد ركيزة لكل نظام ديمقراطي سليم و الرأين حرية إو اليريات،للمزيد من  الأساسي

 الرأين ضمان حرية ذلك لألازمة لتقدم المجتمعات وهي بيمايتها والدستور التي يقوم  الأساسيةاليريات 

حرية  إنكما تلاحظ  لسلامة البناء الوطني، هو ضمان   نيةاليدود القانو أووالتعبير في اليدود المشروعة 

الرأي في عديد من الدول "وخصوصا في الديمقراطيات الهشة" تكون عرضة للانتقاص والانتهاك، 

 .(2)الدكتاتورية في حكمهاوخصوصا الدول التي تدعي الديمقراطية وتلفي الممارسات 

اعتراف  إلىتيتاج  لا كيرية العقيدة الرأيحرية  إن" ،1968نص علية دستور  ومثال على ذلك ما

يكون  إنتمنع أي فرد من  أن الأرض وجهاليكومات على  أعتى ستطيعتلا  إذ قانون ييميها، أو يؤكدها

 إلاسلطان على القلوب  ولا القلب،ميلها  ةوالعقيد الرأيوذلك لان  يعتنقها،عقيدة  أو ييبذه   رأىله 

قلب القلوب ثبت قلوبنا على م يااللهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه فيقول ف ولذلك للالقها"

 .(3)مها القوانينن تيميها الدساتير وتنظأيجب  لرأيان حرية التعبير عن افلذلك  دينك،

 أما ةالبشر وهي في داخل النفس البشري بأفكارتتعلق  لأنهاا قانون ييميه إلى لا تيتاج الرأيحرية  إن

تكون  أنيجوز  الرأيحرية  أنكما ، الرأيحرية التعبير عن  فهييتها ضمانها وحما إلىالتي بياجة 

ن اليرية في أوبذلك يمكن القول ب ،(4)يكون النقد نقدا بناء أنعلى  لها، منتقدة أومؤيدة لليكومة  أو ملالفة

النظام ب لا يللالدولة بما  تكفل أنعلى  تنص التي 38 نص المادة ص عليهِ الدستور ومنهق نالعراق ح

 :والآدابالعام 

 .بكل الوسائل الرأيحرية التعبير عن  :أولا

 .والنشر والإعلام والإعلانثانيا: حرية الصيافة والطباعة  

 .ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون 

 لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة. "42المادة"

 إلاتيديدها  أولا يكون تقييد ممارسة أي من اليقوق واليريات الواردة في هذا الدستور  "46المادة"

 اليرية. أويمس ذلك التيديد والتقييد جوهر اليق  ألاعلى  بناء عليه، أوبقانون 

في حياة الفرد والمجتمع  الأساسيةها لها المكانة حرية التعبير التي سبق بيان أو الرأيكانت حرية  إذا

 الرأيحرية على السواء فان حق النقد ينزل منها منزلة الثمرة من الشجرة فهو صورة تقدمية من 

اة ومنها في مجال الوظيفة في كافة مجالات اليي ،الرأيحق النقد يعتبر جوهر حرية  وأن والتعبير،

 معرفة حرية النقد:في البداية  ب  تج العامة، لأهميته

وناقدت فلانا  تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها،في مادة النقد هو  الأصل أن" حرية النقد لغة تعني: إن

تركتهم تركوك. ومعنى نقدتهم أي  وأن نقدت الناس نقدوك، إنالدرداء  أبوقال  الأمرناقشته في  إذا

 .(5)"عيبتهم

والعمل بغية  الأمرعمل دون المساس بشلص صاحب  أو أمرفي  الرأي إبداء" انهإفاصطلاحا:  أما

تجاوز النقد هذا اليد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب  فإذااليط من كرامته  أوالتشهير به 

 .(6)الأحوال"و قذف حسب أهانة إ أو

                                                 
 .12-11الدكتور عماد عبد اليميد النجار، المصدر السابق، ص (1)
 .58الدكتور السيد عبد اليميد ميمد العربي، المصدر السابق، ص (2)
 .14الجديد، ص الدكتور ماجد راغب اليلو، حرية الاعلام والقانون، دار الجامعة (3)
 .14مصدر سابق، ص (4)
 .435طبعة بيروت، ص-لسان العرب، لابن منظور الافريقي المصري (5)
 .24شارع المتنبي، ص-بغداد –الاستاذ حسين جميل، التكيف القانوني ليق النقد، المكتبة القانونية  (6)
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نقد مشروعية حق ال وضح ما هين   أن يمكن واصطلاحا" لغة" لنقدلالسابقة  عاريفتالل من خلاو

 عنه:يعبر  أنييق للموظف  أوالتي تسمح  أنواعههي  وما هشروطو

  حق النقد مشروعية -1

لم  إذاسلوك  أوأي لا يجوز توقيع عقاب على فعل  بنص، إلارعية لا جريمة ولا عقوبة الش لمبدأوفقا 

رية التعبير وح ن قانون العقوبات العراقي لا تعتبر ممارسة حق النقدإوعليه ف ينص القانون على تجريمه،

تميز بين العمل المباح الفي صعوبة  الأحوال"في كثير من "تكمن ولكن المشكلة  ،اعاقب عليهيجريمة 

من  ابعضأن  والملاحظ السب، أووبين ارتكاب جريمة القذف  "وهو ممارسة حرية التعبير وحق النقد"

على المتهم  الإثبات عبء إلقاء هذا البيث منيتطلبه  الجريمة وما أركانعن قوم بموضوع بيث يالمياكم 

كان فعلا مباحا  إذاما بين تقوم بتكيف الفعل لت أنوذلك قبل  اليالات التي ينص القانون عليها، في

لفعل المباح ا وأركانالجريمة  أركانوذلك بمقارنة انه يشكل جريمة  أووممارسة ليرية التعبير وحق النقد 

الدعوى  إقامةللتمييز بينهما لكي لا تكون اللشية من  آلية ىإلوهذا ما ييتاج  وخاصة الركن المعنوي،

 اليقوق الدستورية. أهمممارسة  أماماحتمالية التجريم عائقا  أوالطويلة  وإجراءاتها

 أعمالهو في الواقع ليس من  والسبتميز بين ممارسة حرية التعبير وحق النقد وبين القذف معيار الف 

المشرع في ظل النظام القانوني  أنوخصوصا  قه القانوني والقضاء،الف عمالأمن هو  وإنماالمشرع 

لان وضع  نادرا، إلاي تفاصيل فروض القاعدة القانونية، وكما لا يضع تعريفات اللاتيني لا يغوص ف

لفقه القضاء تعتبر من عوامل  الأمورن ترك هذه وذلك لأ وب التشريعية أحيانا،تبر من العي  تع عريفاتالت

من القانون  "5المادة " توعلى ذلك نص ،(1)المجتمعنون ومواكبته للوقائع المستجدة في حياة تطوير القا

هذا التغير من خلال القيم التي  إنكار يمكن، ولا (2)"الأزمانبتغير  الأحكامينكر تغير لا نه "أعلى المدني 

ووضع قوانين  أحكامتداع اب إلىوهذا بدوره ييتاج  2005جاء بها دستور جمهورية العراق اليالية لسنة 

القانونية والاقتصادية والسياسية المهمة في  الأحداثمستوى تكون على وكذلك اجتهادات فقهية وقضائية 

نه لا يقوم بوضع تعريف أ إلاقد ييدد المشرع مثلا عقوبة للقتل ففي هذا النظام  ياة المواطنين العراقيين،ح

 وإنماالموت  إلىوالضرب المفضي  بين القتل العمد وقتل اللطأ يزيتملل الهذه الجريمة ولا يضع معيارا له

 يتركها للفقه وشراح القانون.

قد  جال معين من العلاقات الاجتماعية،من واستقرار المعاملات في مأومع هذا فان المشرع لدواعي 

 ن في التعريف ويضمنه في تشريعاته.تبني اتجاه فقهي معي إلى يلتجأ

 ،433المواد "وذلك في  قانون العقوبات العراقيفي  ن جريمتي القذف والسبكل م فبرغم من تعريف

 أوالقذف " الجريمتين كلتاالقانون المذكور لم يضع معيارا للتميز بين  أنهنا  الإشكالية أن إلا ،(3)"434

 أو"القذف  تيميلوضع معيار للتميز بين جر ضروري أمرنه أو ،وبين حرية التعبير وحق النقد السب"

ودا منه مقص أمراكان  نه أيرى والبعض  ه توقف اليركة الفقهية في العراق،شب أوفي ظل توقف  السب"

 بما فيها من تهديدحرية التعبير وممارسة حق النقد  إبداءمن  الأفرادوذلك لمنع  من قبل اليكومات السابقة،

                                                 
 .52-51، ص2010لعشر بغداد ايار النشرة القضائية، تصدرن عن المجلس القضاء الأعلى، العدد الثاني ا (1)
 وتعديلاته.1951" لسنة 40" من القانون المدني العراقي رقم "5نص المادة " (2)
 وتعديلاته. 1969" لسنة 111" بشأن القذف والسب في قانون العقوبات العراقي رقم"433،434المادتان " (3)

إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شانها لو صيت ان  القذف هو إسناد واقعة معينة-1" القذف والتي تنص 433المادة "

توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه. ويعاقب من قذ غيره باليبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. 

يقبل من ولا-2وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصيف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ظرفا مشددا. 

القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا إذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بلدمة عامة او الى شلص ذي صفة نيابية 

عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل 

 مة.على كل ما اسنده انتفت الجري

" السب والتي تنص "السب هو رمي الغير بما يلدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وأن لم يتضمن ذلك 434المادة"

اسناد واقعة معينة. ويعاقب من سب غيره باليبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين 

 العقوبتين. 

 الصيف او المطبوعات او احدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا. وإذا وفع السب بطريق النشر في
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من جانب وممارسة  ين الجريمتين،لتميز بين هاتمهمة الفقه والقضاء لوضع معيار  إذاً  لذا فهي لوجودها،

  .آخرحرية التعبير وحق النقد من جانب 

 ،هعلي ةالسب المرفوعأو  فالقذدعوى نظر  أثناءالقاضي  أمامعي عليه ادعى المد إذاففي الميكمة   

راقي كما ها الدستور العمارس حرية التعبير التي كفل وإنما الشلصية بالمدعي، ةساءلم يقصد الإ بأنه

 بل يعالج هذه الواقعة،ل الاختصاصود في هذه اليالة ليس للقاضي الاحتجاج بعدم وجف سابقا، إليه اشرنا

يعتبر منكرا  هفان الاختصاصبرد الدعوى بيجة عدم وجود القاضي  قام وإذا ،هاقانونا بالفصل في هو ملزم

ميكمة  لأيةلا يجوز " :أن العراقي على من قانون المرافعات المدنية "30المادة " توفي ذلك نص للعدالة،

 إحقاقعد القاضي ممتنعا عن  وإلانقصه  أوفقدان النص  أوتمتنع عن اليكم بيجة غموض القانون  أن

 .دار اليكم امتناعا عن إحقاق اليق"اليق، ويعد أيضا التأخر غير المشروع عن إص

 ستور هو الذي يعمل بهالقوانين فان الد أحكامالدستور مع  أحكامفي حالة تعارض  أخرىومن جهة   

للقوانين والسلطات  الشرعية بإعطاءوذلك لان الدستور هو الذي يقوم  ويتقدم به على غيره من القوانين،

دعوى  إقامة منها، أساليبلتعارض عنها بمجموعة ا وإزالةاليل لهذه المشكلة  إيجادن مكوي ويمنعها عنها،

ينسجم مع  القانون المتعارض مع الدستور تفسيرا جديداتفسير  وإعادة ر،القانون الملالف للدستو إلغاء

جاءت نصوص القوانين بشكل مفصل ومتوسع في  إذاولا يكون ممكنا  كان ذلك ممكنا، إذالدستور القائم ا

 رغيجاءت نصوص القوانين خالية و  إذا يكون ممكنا وبالعكس ير التطبيق،ومعاي والأركانالتعريفات 

نون العقوبات العراقي جاءت خالية من معايير للتميز بين جريمتي القذف قا نصوص أنوبما  ا،مفصلة فيه

لذا فان تفسير هذه النصوص  ة التعبير وحق النقد من جهة أخرى،والسب من جهة وبين ممارسة حري

  .ممكن امرأا مع الدستور تفسيرا منسجما ومتوافق

 حق النقد شروط-2

ف الدستور من اعترا ةمستمد أنها إلاالقانون العراقي  شروط حق النقد لم ترد في أنعلى الرغم من 

 والآدابنظام العام بقيد عدم ملالفة ال إلاحق النقد  لم يقيدالدستور العراقي  أنباليريات العامة وكما 

 أوقواعد العدالة  أوالعرف أو القواعد العامة للقانون  ويمكن استللاص شروط حق النقد من العامة،

 وهذه الشروط هي كالتالي: العامة، والآداببالنظام  القواعد المتعلقة

شرفهم واعتبارهم  ينالأو العامة  الأشلاصوتصرفات  أعمالن ينال أذلك بو :عدم تعسف الناقد -1

النظام  وعليه احترام حدود مقتضياتهعن حدود ج ولرلا يستعمل حق النقد بال أنبل على الناقد  ،الشلصي

ل امهو من أع وإنما الإدارةيعد وسيلة للانتقام من  لا أون النقد لا يعتبر لأوالآداب العامة وذلك العام 

من الناقد حيث يجعل  تطلبه الواقعة ميل النقد،توة مما ق أكثريجوز استعمال عبارات  كما لا التيضر،

 أوالموظفين  أعمال إلى يوجه أوتنصب  أنوبالنسبة لميل النقد يجب  متعسفا في استعمال حقه،

 واعتباره الشلصي بالذاتإلى شرفه  لومه أووهذا يعني عدم جواز استلدام عبارات قاسية  تهم،تصرفا

بيل بصفتها التمييزية في وفي ذلك ذهبت ميكمة استئناف أر ،(1)بييث يلرج من دائرة النقد ويصبح قذفا

الاميل  لتأرس بأنهاذلك لان المتهمة اعترفت " 14/8/2012في تاريخ 2012/ت ج/110 المرقم اقراره

والقرائن  بالأدلةمعززة هي دانتها طالما  المشتكية وهذا الاعتراف يكفي لا إلى أمور إسناديتضمن 

ومنها الاميل المربوط باضبارة الدعوى ولو كان ذلك قد تم من غير علانية وبذلك يكون التكيف  الأخرى

وفق  إليهاالتهمة  توجيهى الميكمة عقوبات وكان عل 435القانوني الصييح للجريمة المرتكبة وفق المادة 

 إلىاضبارة الدعوى  وإعادةومن ثم فرض عقوبة مناسبة عليها تقرر نقض القرار المميز  أعلاهالمادة 

   .(2)"وفرض عقوبة عليها وصدر القرار بالاتفاق أعلاهوفق المادة  إدانتهاالميكمة بغية 

انها عدوان على الشلص تبين ا هي التي وبين تصرفاتهم لانه شلاصجب التفرقة بين الاتلذا    

 الامر يجب ان نفرق بين امرين: ولكننا في هذا ،له لا عقوبة ان او انها نقدا مباحومعاقب عليها وفق للقانو

                                                 
 .55-52النشرة القضائية، المصدر السابق، ص (1)
 .36-35، ص2012-1992المبادئ والتطبيقات القانونية في قرارات ميكمة استئناف أربيل بصفتها التمييزية لسنوات  (2)

في مواجهة المجني عليه من غير علانية أو في حديث تلفوني معه أو في  عقوبات "إذا وقع القذف أو السب 435المادة 

مكتوب بعث به إليه أو ابلغه ذلك بواسطة أخرى فتكون العقوبة اليبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 

 خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين".
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 يسال الناقد عما اسنده الى غيره،ففي هذه اليالة  ،االنقد يتضمن واقعة تستوجب عقاب ،كان إذااولهما: 

 اجازه القانون. إذااستطاع القاذف اثبات الواقعة  إذا والاستثناء يكون قذفا،يلرج من دائرة النقد و أي

كان الموضوع او المناقشة  إذاثانيهما: تقبل من الناقد ان يصاغ النقد بعبارات خشنه او جارحه او قاسية 

لان القانون ييمي شرف الشلص واعتباره ولاييمي  عامة،الوكان قصد الناقد مصلية تتطلب ذلك 

 .(1)رفاتهتص

 وأن يشترط ان يكون الناقد حسن النية، لقيام حق النقد :ى الذي يبديهالرأالاعتقاد بصية النية و حسن-2

حسن  أساس إنو ما يعتقدون انه اليق او الصواب،عير تعبالن من هذا اليق شرع لكي يتمكن المواطنو

الشرط فان ما  ذا ما تللف هذافا لية الانتقاد،ا ستند اليها من وجهةالنية ان يعتقد الناقد بصية الواقعة التي ي

 ،(2)الاجراءات القانونية ضده ا ان تتلذفالادارة له يندرج تيت طائلة قانون العقوبات،عن الناقد  يصدر

 ،مجرد التشهير والتجريح وليسلعامة هو تيقيق الصالح العام او المصلية ا تكون الهدف من النقد وأن

 يثبتة،ن يدعي خلاف ذلك الاصل ان وعلى م النية،الاصل في الانسان حسن حسن النية مفترض لان  وأن

 ولو تبين له يكفي الاعتقاد بصية الواقعة،حسب القواعد العامة في القصد الجنائي فانه وومن ناحية اخرى 

 على اسباب ومبررات معقولة. شرط ان يكون الاعتقاد مبنياببعد ذلك انها غير صييية ولكن 

أي ان تتناول  وتلدم الوظيفة ن يكون للواقعة ميل النقد اهمية اجتماعيةأ النقد:اقعة ميل الو اهمية-3

بل ان  ،فلا ميل للتعليق عليها وتلدم الوظيفةمما يهم الجماهير لم تكن إذالان الواقعة امورا تهم الجمهور 

وتلدم را تلص الجماهيرلم تتناول امو إذالانه  ،وفق القانون " معاقب عليهيكون تشهيرا وقذفا"نقدها 

تناول اليياة اللاصة للاخرين وهذا يعتبر اعتداء على اليياة اللاصة  إذا فلا يعتبر النقد مباحا، الوظيفة

ليست شرطا انها . كما أباحتهعتبر علة تلان الاهمية الاجتماعية للنقد  ،من حقوقهم اللافراد باعتبارها حق

ان تكون موجها للافراد بغية تيقيق  دث قائم وقت النقد، وتكفيلنقد متصلة بيان تكون الواقعة ميل افي 

 .(3)مصلية لهم

به لدينا ان نوضح نوعية النقد التي يجوز للفرد ان ينتقد  ا للنقد بقيوبعد بيان الشروط التي اوردناه

وعي الذي والنقد البناء هو النقد الموضان يكون بناء "يجب أي ان النقد  ،االاخرين في اليدود المسموح به

 .وانما يرمي الى الاصلاح والتقدم" لا يهدف الى مجرد الهدم او التجريح

كان القصد من ورائه هو ايجاد وسائل  إذا ه  الفرد ان يتطرق الى عيوب من ينتقد فبإمكانومع ذلك 

قسم الى ول دستوريا وينمكففهو اما النقد في مجال الوظيفة العامة ايضا  ،(4)الأخطاءالعلاج له لتجنبه من 

وحرية النقد في مجال العمل السياسي  الأول" المطلب"نوعين حرية النقد في مجال العمل الوظيفي 

    .الثاني" المطلب"

 الأولالمطلب 

 حرية النقد في مجال العمل الوظيفي 
يات عتبر من اهم اليرتلما كانت حرية الراي  بالعمل الوظيفي، االنقد فما علاقتهحرية فيما سبق ذكرنا   

لم  إذا مؤثرا لا يكونالا ان تاثير هذه اليريات في ابداء الراي  مها المشرع الدستوري في العراق،ظالتي ن

  .يكن صاحب الراي قد وصل الى درجة من العلم والمعرفة

قتراحات في مجال العمل الوظيفي لم لايرية في ابداء الراي واالذلك ان و من خلال تجاربه الوظيفية، 

كن هناك ضرورة توبالتالي لم  ،والسلطة الرئاسية المطلقة وفقا لمذهب الطاعة العمياء، ا بهيكن مسموح

انه لم يكن من حق  الى يؤدي بنا بطبيعة اليال وهذا ؤوس رئيسه من الناحية القانونية،يناقش المر بأن

  الإداري.المرؤوس ان ينتقد رئيسه 

هو ان هذا او السلطة الرئاسية المطلقة  لطاعة العمياءمذهب اماح بهذا اليق داخل الادارة وفق الس عدم

فبرغم هذه اليجج لعمل الوظيفي والتقليل من نشاطها، في انجاز اوالاجراءات  في يؤدي الى بطءالنقد قد 
                                                 

 .92-28الأستاذ حسين جميل، المصدر السابق، ص (1)
الدكتور ميمد ماهر أبو العينين، اليقوق واليريات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولة، الطبعة  (2)

 .507القاهرة، ص-، المركز القومي للإصدارات القانونية2013الأولى 
 .55-54النشرة القضائية، المصدر السابق، ص (3)
 .17المصدر السابق، صم والقانون، حرية الاعلاالدكتور ماجد راغب اليلو،  (4)
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ذلك لان وتتجاهل وجودهم،  ينالظاهرية الا انها غير مقنعة وغير مناسبة لانها تميو شلصية المرؤوس

ى دراية بالمشاكل روفهم وعلودرأيه بعملهم لانهم اقرب صلة لظعلى علم  ين همالمرؤوسين او الموظف

وقد اصبيت هذه الامور  احيانا غائبا على الرؤساء انفسهم،لان تلك الامور قد تكون  التي تلص عملهم،

 وحسب الاتجاهات المعاصرة باتت مشاركه الموظفين اهات اليديثة في الادارة العامة،متعارضه مع الاتج

البعض منهم يذهب الى ضرورة ايجاب  وأنبل  ذ القرارات امرا ضروريا للإدارة،في مناقشة واتلا

الامور التي تلص المصلية العامة بداء والتعبير عن رايهم في لامشاركة الموظفين المرؤوسين في ا

 .لتدابير التنظيمية داخل الإدارة"ا فمقترحات المرؤوسين صارت تسهم في وضع"

كذلك تساعدهم للاجتهاد وبذل والمناقشات ترفع من الروح المعنوية للموظفين وه المقترحات كما ان هذ

 .(1)الإدارةوتقدم جهد في سبيل تطوير المن  مزيد

كما ان حرية تعبير الموظفين عن ارائهم ونقدهم في مجال العمل الوظيفي يساهم في التفاعل الجاد مع 

ه الموظف بارائه وتعبيرلم يتبادل  إذااما والسير بها نيو التقدم و العامة الاخرين من اجل تطوير الادارة

تصارعة حيث لافراغ ما يدور بداخلة من اراء م ونقد رؤوسائه في العمل بصورة مشروعة عن رأيه

 .(2)يمكن ان تؤثر سلبا على نشاطه في مجال عملة

ا تسهم في ازالة المشاكل قشة واليوار اهمية كبيرة في مجال العمل الوظيفي كونهاان للمنكما 

ي ئم على اسسس موضوعية دورا مهما فاالعمل الاداري كما ان للمناقشة واليوار القمن والمعوقات 

تسهم في تجنب الللافات في مجال وهي العلاقات الانسانية  تأكيدوكذلك  ترسيخ اخلاقيات العمل الوظيفي،

 .(3)العمل

المرؤوسين لهم يؤدي الى تسهيل الاتصال بين القمة  وبالتالي فان في سماع الرؤساء لاراء ونقد

التشاور وتبادل الاراء يؤدي الى اظهار اليقائق في  كما ان وينمى بين الموظفين روح الفريق، والقاعدة

رئيس الاداري جوانب المسالة ميل النقاش ان يتلذ القرار يكتشف البعدما  ما ينتج،مجال العمل الوظيفي م

وهذه هي الغاية من حرية التعبير عن الراي او النقد في  يمل تنفيذه وحده في النهاية،ة ويتالذي يقتنع ب

  .مجال العمل الوظيفي

وعلى ضوء  التي تواجه العمل،كون على علم بكافة المشاكل تيرية فان القيادة كما اذا مارست الادارة ال

م ا قيام الادارة باغلاق باب اليرية اماام عية ومنسجمة مع اليقائق الموجودة،تكون واقذلك فان قراراتها 

الواقع ولاتصيب  عن فتكون القرارات التي تتلذها الادارة بعيدة حرية الموظفين فانه ييدث العكس،

كان ييق للموظف العام ان يعبر عن ارائه بكافة الوسائل المشروعة في سبيل سير  وأن اهدافها المرجوة،

وانه ملتزم بقدر من التيفظ  اعلى الموظف المرؤوس ان لا يتعداه العمل المنتظم الا انه ثمة حدود يجب

اضافة الى ذلك فهو ملزم ايضا بالميافظة على سرية  تجاه الاداره التي يعمل بها،آرائه في التعبير عن 

 .(4)من خلال عمله وكذلك عدم افشاء الاسرار الوظيفيةالمعلومات التي تقع تيت يده 

في التعبير عن  لمرفق او تقتضيها الوظيفة العامة،م بالقيود التي تفرضها اان الموظف يلتزسبق وبينا 

وهذا ما  ق إذا كان داخل المرفق او خارجه،يه يفتررا التعبير عن إن إلا في مجال عمله، هونقد أرائه

 من التفصيل. بشيءسنتناوله 

 في التعبير عن رائيه داخل المرفقحرية الموظف العام  -1

ليرية التعبير عن ارئه في مجال العمل الوظيفي داخل المرفق تعتبر  ف مجالاالموظ إعطاءفي  إن

وكذلك اثبات فاعلية النظام الديمقراطي داخل  ل العمل على تيسين قدرة الإدارة،خطوة ايجابية من اج

ن النظام من احساس بالاما وما ييققه هذا نجاز الاعمال المنوطة به بفاعلية،المرفق من حيث قدرته على ا

في غياب حرية التعبير للموظفين وعدم السماح  وأن يعملوا بجهد اكبر لاداء أعمالهم،ويدفع الموظفين ان 

بغية  لمشاكل اليقيقة لهعن ادراك ا داء ارائهم تكون المرفق غير قادر على تسير اموره وعاجزلهم باب

                                                 
 .265الدكتور عاصم احمد عجيلة، المصدر السابق، ص (1)
 .67الدكتور السيد عبد اليميد ميمد العربي، المصدر السابق، ص (2)
 .197، ص2011-الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، أخلاقيات الوظيفة العامة، الطبعة الأولى  (3)
 .70-68اليميد ميمد العربي، المصدر السابق، ص  الدكتور السيد عبد (4)
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فيرية تعبير الموظف عن رائيه   ثمرة تبادل الاراء والمقترحات،الا فالقرارات الرشيدة ما هي علاجها،

 .لاتصال بين القمة والقاعدةيساعد على تسهيل ا

نتيجة  وانما ه لمهنية،ا الآراءهو حرية ابداء  ذي يعيشهجر الموظف الى الواقع الوظيفي اليالذي  وأن 

 .(1)ي الجوانب التي تدخل في اختصاصهاالممارسات اليومية لاعماله وف

مصلية "الداخل المرفق يجب عليه ان يميز بين امرين بين  باعمال وظيفتهظف عند قيامه والا ان الم

ية ده بالالتزام بالتعليمات الوظيفية من اجل مصلتقيالشلصية في التعبير عن ارائه ومصلية المرفق التي 

مصلية الشلصية الغلب مصلية المرفق على يان وفي جميع اليالات على الموظف العام  ،"المرفق

الموظف  وأن ير التمتع بامتيازاتها"تيملها نظ وظيفة العامة تفرض على شاغليها اعباء قبلواان ال حيث"

العمل داخل المرفق عليه عندما يعبر عن ارائه ان يلتزم بالقيود التي يتطلب مباشرته  اثناء مباشرته

 وظيفته. لأعمال

ء اية م ابداعليه عد ء العمل الوظيفي،تظام واطراد اثناوكذلك الالتزام بمبدا حسن سير المرافق العامة بان

في ذات الجهة وعة للتدرج الرئاسي حسب السلم الوظيفي تسيء بمهام وظيفتة وذلك بموجب خض اراء

واحتراما لمبدا حيدة الوظيفة وروح الولاء للسلطة الرئاسية يمتنع علية استلدام وضعه الوظيفي  الواحدة،

تعبير الموظف عن رايه في مجال عمله يجب ان لايكون فيه وعند  للدعاية او النشر لاي اراء كانت،

فيرية الراي منيت للموظفين  او تجرييهم او النيل من الزملاء،مساس او تطاول على الرؤساء الادارين 

لا من  فيما بينهم بقصد إظهار اليقيقة، بهدف النقد البناء كي تمكنوا من عرض ارائهم وافكارهم والتشاور

 .(2)هانة الاخرين او من اجل التمرد على النظاماجل التجريح وا

 "3"فقرة  "4"مادة الوفق  تزام الادب واللياقة في ملاطبتهم"باحترام رؤسائه واللتزام الموظف "ا وأن

يد تجرولا تعني لتزاما مطلقا لا تعني امن قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي العراقي 

يه بكل حرية فعلى الموظف ان يبدي رأ ،تيرمه من التفكير السليملا و هالموظف من شلصيته واستقلال

لكي  ذلك القرار يضر بالمصلية العامة، ان ع رئيسه بالعدول عن قراره اذا رأىيياول اقنا وأنوشجاعة 

نتج عنها اذابة شلصية المرؤوس بييث يقوم وت طاعة رئيس الدائرة مطلقة،تكون  نلا يترتب على ذلك أ

 .(3)الأحوالمن الرئيس الاداري بدون مناقشة في كل  كافة الاوامر الصادرة اليهبتنفيذ 

حق النقد في مجال الوظيفة في ابداء الراي وحرية التعبير وومع اعطاء هذه اليرية للموظف العام 

وسائل بعدم التعبير وابداء الراي او باي تصريح او بيان عن اعمال دائرة ل الا ان القانون يقيده   ة،العام

 التي يعمل فيها.الاعلام بدون علم الادارة او بدون اذن مسبق له من الدائرة 

العام المعدل قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع  من "5المادة " من "14الفقرة "ومن هذه القوانين 

  .1991لسنة 

لاعلام والنشر تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل ا الافضاء بايوالذي ييظر على الموظف "

 .(4)الملتص" ئيسركان مصرحا له بذلك من ال إذاالا  وظيفته، بأعماليما له مساس مباشر ف

بدون  الأحوال،وليس من المصلية العامة ان يقوم الموظف بتنفيذ قرارات الرئيس الاداري في كل 

من الصالح العام بل ان  شلصية الرئيس، مشلصية المرؤوس امامناقشة او تعقب بهدف او بقصد افضاء 

في فيما يصدرون اليه من الاوامر  ،يناقش رؤساء وأن لموظف عن ارائه بكل حرية وشجاعة،ان يعبر ا

انتباه الرئيس الاداري للموضوع ميل النقاش واقناعه بالعدول جذب الامور التي تلص عمله فيما له من 

 .(5)عنه او تعديله من اجل تيقيق المصلية العامة

ا حرية التعبير عن الراي واستلدم تعابير والفاظخلال الغرض المنشود من  ز المرؤوستجاو إذااما 

الموظف في ابداء رايه من تيمي  والرقابة القضائيةكون عرضة للمساءلة التاديبية بطريقة غير مشروعة ي

                                                 
 .56، ص1998الدكتور طارق حسين الزيات، حرية الرأي لدى الموظف العام، الطبعة الثانية،  (1)
 .73-71الدكتور السيد عبد اليميد ميمد العربي، المصدر السابق، ص (2)
 .6، ص1978الأولى، عبد الأمير ميمد، الثواب والعقاب في العمل الإداري، الطبعة (3)
 المعدل. 1991" لسنة 14رقم " " من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام14" فقرة"5المادة" (4)
الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، واجب الموظف العام بالييادية السياسية وتطبيقاته في شؤون الوظيفة العامة،  (5)

 .67، ص2011الطبعة الأولى، 
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ه بيجة ان تصدر بيقه من قبل الادارة قرارات تمس حريت او تعسف الادارة باتلاذ خطوات انتقامية منه

 .(1)صالح المرفق

ن يكون سيفا مسلطا تجاه الروساء في العمل اى شجاعة الموظف في التعبير عن رأيه وليس معن

تكون شجاعة  ل احترام ولياقة في الكلام معهم، وانمابل عليه ان يبذل ما في وسعه من ك طاول عليهم،توي

فعلى الموظف ان يوقر رؤساء ويلزم  ه،ابه وينكر الباطل ويعمل على اجتنرا إذاالموظف ان يظهر اليق 

 عن واجب اللياقة في مناقشة رؤسائه فاذا خرج الموظف أحسنيجادلهم بالتي هي  وأنالادب واللياقة معهم 

 .(2)كما سبقنا بالقول التأديبية للمسألةفانه يرتكب خطا وتكون عرضا 

 يه خارج المرفقالعام في التعبير عن راالموظف  حرية-0

عن الموظف العام خارج المرفق او خارج العمل الوظيفي له كامل اليرية ويستطيع ان يعبر  الاصل ان

ويجوز  في كل المجالات العامة واللاصة، حيث يستطيع التعبير عن رايه ارائه بكافة الوسائل الشرعية،

غيرها دون ان و ليياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدوليةاله التعبير عن رايه في شتى مجالات 

 واللوائح.يكون مقيدا ولكن في حدود القوانين 

فيرية التعبير عن الراي للموظف خارج المرفق الذي يعمل فيه يكون اوسع بكثير من حريته داخل 

 المرفق التي يشتغل فيه، ضها عليهوترفع عنه القيود التي تفر ،يسترد حريتهالمرفق ففي خارج المرفق 

ة في الانشطة الادبية المعارك الانتلابية وله حق المشارك لترشيح وخوضله حق االانتلاب واف

اظرات وحظور الندوات وغيرها من والكتابة في مجالات الصيف والقاء اللطب والمي والسياسية،

ا في الا انه ومع ذلك يبقى الموظف العام مقيد قانونا، امة في اليدود المسموح بهمجالات اليياة العا

يه بصورة لاتمس حسن سير ى الموظف ان يعبر عن رالعف ليريات بقدر لازم من التيفظ،تلك اممارسة 

حيث ييظر عليه ان ينشر  بقصد التشهير او التعرض للأخرين،ي و ان لايكون التعبير عن الراالمرفق 

 بتعد بنفسه عن الامور التي يجعلهيان  ايضا وعلى الموظف خبار بدون اذن من السلطة الملتصة،اية ا

 للزملاء او للأخرين. هكتعرض هميل اشكال حول تصرفات

سلوك  بأنالملغي 1936هذا وقد قضى مجلس الانضباط العام في ضل نفاذ قانون الانضباط لسنة 

الموظف خارج الدائرة ينعكس على سمعته كموظف فاستمراره في النزاع مع زملائه خارج الدائرة لامور 

 .(3)توجب العقابوظيفية لا ياتلف وشرف الوظيفة ويس

على السير المنتظم للمرفق الذي يعمل فيه او  سلبي أثرلايبدي ايه اراء لها  وأنناع فالموظف عليه الامت

فموالاة الموظف لجماعة تبدى  ،(4)القائمة ولائه للسلطةيكون من شانها التاثير في حياة المرفق او توثر في 

بالدعاية للعدو، ذلك لان الدولة يكون معرضة للطر جسيم  العداء لنظام الدولة لا يقبل خطورة عن القيام

 .(5)من داخلها مصدره أحد عمالها

 الثانيالمطلب 

 حرية النقد في مجال العمل السياسي
في بداية ي وحرية النقد في مجال العمل السياسي او ممارسة الموظف العام للتعبير عن حقه السياس

الان غير واضية المعالم وغالبا ما تكون عرضة  الىاسي ان حرية العمل السيالامر نود ان نوضح 

لان تلك اليكومات تنظر  غير الديمقراطية،ديد في الدول للانتهاك والتدخلات من قبل اليكومات وبالتي

 لطاته ويوثر على اليياة السياسية،لليرية السياسية يشكل خطرا على سمن زاوية اعطاء الموظف 

العناصر الاكثر حساسية في مجال اليريات الفكرية للموظف فهي ميور  السياسية تجسد احد "والآراء

في حين ان الموظفون نتيجة  ،من جهة أخرى" عام من جهة والدولةالصراع الرئيسي بين الموظف ال

لديمقراطية من قبل اتصالهم المباشر بالسياسات العامة يياولون دائما كشف زيف الممارسة الصورية ل

                                                 
 .74ور السيد عبد اليميد ميمد العربي، المصدر السابق، صالدكت (1)
 .57، ص2011الدكتور ميمد عبد اليميد أبو زيد، اتجاهات اليكم في المصر بعد ثورتها الشعبية، (2)
، 1973. 3س1، نشره ديوان التدوين القانوني ع1972/ 5/ 31/ في 1972/ 76قرار المرقم ، مجلس الانضباط العام (3)

 .19نقلا عن الدكتور غازي فيصل مهدي، المصدر السابق، ص، 116-115ص
 .76-75الدكتور السيد عبد اليميد ميمد العربي، المصدر السابق، ص (4)
 .46القاهرة، ص-، دار النهضة العربية1989الدكتور فتيي فكري، قيود تعبير الموظف عن آرائه في الصيف،  (5)
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ين التي طريق القوان تياول كسب ولاء الموظفين وودهم عن ذلك اليكومات من جانبهاوك تلك اليكومات،

وهذا  تلك اليرية قليلة الفائدة،تفرضها عليهم وبالتالي يؤدي الى التقيد من حريتهم السياسية الى حد تكون 

الوقت تتلذ  وفي ذات السياسية للموظفين حسب اهوائهم، بدوره يساعد تلك اليكومات على توجيه الارادة

 .(1)يعارضون الاتجاه السياسي لليكومة القائمة ولاء الموظفين اجراءات صارمة ضد منضد ه

سليمة وترتكز على مشاركة المواطنين في التفكير وتيمل وبالعكس في الدول التي فيها حياة ديمقراطي 

عتبر اليائط الامين فالمشاركه السياسية ت ر عن ارائهم من اجل تقدم مجتمعهم،المسؤليات والتعبي

ومستوى السياسة العامة  نالمواطني ذلك ان هذه المشاركه لها تاثير ايجابي على مستوى للديمقراطية،

يشعر باهمية نفسه  جعل الفرد في المجتمع التي يعيشهيمما بالنسبة للتاثير على مستوى المواطن  لليكومة،

وبالنسبة للتاثير على مستوى السياسة العامة للدولة  ي وتزيد فيه روح الانتماء لوطنه،وثقل وزنة السياس

 تعكس رغبات المواطنين حيث يكون القرار السياسي تيقيقا لديمقرطية المشاركة.

الاعلان  أكدبها اعلانات اليقوق حيث  تفتعتبر اليريات السياسية من اسبق اليريات التي اهتم

انسان اليق في الاشتراك  لكل"منه على ان  "21"في المادة  1948سان الصادر لسنة العالمي ليقوق الان

 .(2)تلبين انتلابا حرا"في حكومة بلاده سواء كان ذلك بصورة مباشرة ام بواسطة ممثلين من

التي تتمثل بالاشتراك في ادارة شؤون الدولة وادارة  باليقوق"كما يمكن تعريف اليرية السياسية 

 .(3)غير مباشرة" وذلك بطريقة مباشرة اشؤون اليكم سواء اكان 

 اوالهدف منه للمواطنين لمواجهة سلطات الدولة، السياسية اذن هي احدى صور اليق المكفولةفاليرية 

استلدام اليريات السياسية من قبل  اركة في تسير امور البلاد الا انهو تمكين المواطنين من المش

 .(4)ئح المنظمة لممارستهاالمواطنين او الموظفين يجب ان يكون في حدود القوانين واللوا

وبعد تطرقنا وبياننا لليرية السياسية فاننا نبين مدى ممارسة الموظف العام لليريات السياسية او ما 

كان من حق المواطن ممارسة اليريات السياسية حسب  إذا بير عن ارائه السياسية،مدى حريتة في التع

نه مواطنا فمن الطبيعي للموظف العام اليق كو في البلاد، القوانيين المنظمة له التي تلولها له الدساتير او

ولكن هل للموظف العام ان يمارس هذه اليريات بصورة تامة كما لو كان  في ممارسة هذه اليريات،

الموظف باعتباره انسانأ اولا  كون مقيدا في تصرفاته وسلوكه؟ انكونه موظفا عاما تلمواطنا ام انه 

من المبادى  يه في كافة المجالات حيث تعتبرثانيأ له حق التعبير عن رالدولة وموظفا في دوائر ا

يه ان للموظف العام حق التعبير عن رأكما  .غلب الدساتير العراقية بالنص عليهاا الدستورية التي كفلتها

 ضده، ة اتلاذ الاجراءات العقابيةوليس من حق الادار هكما يشاء وكذلك اعتناق الفكر او الاتجاه الذي يريد

تتفق مع السياسة شاء حتى اذا كانت تلك الاراء لان يعبر عن ارائه السياسية كيفما كما للموظف اليق في ا

على سير  مساس به بما يوثرون على حساب العمل الوظيفي او الولكن يجب ان لا يك العامة لليكومة،

ة مهنية وموضوعية وحيادية رفعلى الموظف ان يؤدي اعماله الوظيفية بصو واطراده، بانتظامهالعمل 

لكي لا يؤدي الى فتح  ا يؤكد النظام المؤسساتي للدولة،بعيدا عن الولاءات السياسية واليزبية بم تامة،

المجال امام تيزب دوائر الدولة والتي يظهر فيها التمييز بين المواطنين والموظفين وتفضيل جماعة منهم 

واعتبارا على ذلك فان غالبية الانظمة  والميسوبية،هور حالات الفساد ى وظعلى حساب جماعة اخر

 ءي السياسي اثناة السياسية والتيفظ عن ابداء الرأالوظيفية تفرض على الموظف العام واجب الييادي

 .(5)ممارسة العمل الوظيفي

وعلاقتة كاساس لممارسة  وتاسيسا على ذلك سوف نبين معنى الييادية السياسية للموظف العام

  :اعام ليرية النقد في مجال وظيفتة واشكالها وموقف القانون العراقي منهالموظف ال

                                                 
 .79المصدر السابق، ص (1)
شارع  28عبد الفتاح ميمد، حرية الممارسة السياسية للموظف العام قيود وضماناته، دار الجامعة الجديدة،الدكتور علي  (2)

 .55، ص2007سوتر الازريطة، 
 .120الدكتورة فالا فريد، المصدر السابق، ص (3)
 .149الدكتور منيب ميمد ربيع، المصدر السابق، ص (4)
 .6لمصدر السابق، صالدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، ا (5)
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الوظيفية لانها تعتبر ضمانة لموضوعية ومهنية العمل تعد الييادية السياسية من اهم الالتزامات 

  .الوظيفي

 المعنى اللغوي والاصطلاحي للييادية السياسية 

مال عنه  وحيدودة:حيودا وحيدة اد عن الشيء يييد كلمة حيد: ح السياسية:اللغوي للييادية المعنى 

 .(1)وعدل

 قام به  سياسة:وساس الامر  سياسة،فانه مشتق من لفظ ساسة يسوس  السياسة:اما مصطلح 

ة للرجال يوم القتال وسوسة القوم: وساس جل ساس من قوم ساسة وسواس، سادة قادة لكل جميع،ور

 وسوس فلان أي كلف سياستهم، ومنها سست الرعية سياسة، ن امر بني: سوس فلاجعلوه يسوسهم، ويقال

 .(2): القيام على الشيء بما يصليهامور الناس على ما لم يسم فاعله، إذا ملك امرهم، والسياسةالرجل 

وتعني عدم  "neutralizeسياسية انه مصطلح مشتق من عبارة "والمعنى الاصطلاحي للييادية ال   

 نتمي الى أيوكذلك تعني عدم التميز أي الذي لا ي معينة، اصلة لاتيني، الميل الى حزب معين او جهة

والييادية اذن تعني الموضوعية وهي مصطلح تطلق على طائفة من الاشلاص  حزب ولا ينياز اليه.

 .(3)بعيدا عن ميولهم الشلصية موضوعيةعلى حجج  آرائهمويستندون في يعملون وفق مبادى 

ان الموظف بيسبانه انسانا اولا وموظفا في دوائر الدولة له مكنة التعبير  يه" الييادية السياسية اذن

 2005ر العراقي لسنة الدستو لدستورية بيرية الراي والذي توجهعن الراي وفقا لما اقرته المبادى ا

ولايجوز اليرمان من هذه  اليق في اليياة والامن واليرية، لكل فرد" 15بالنص علية" منها المادة 

 20قرار صادر من جهة قضائية ملتصة" والمادة  وبناء على للقانون، اوق او تقييدها الا وفققالي

ق والتمتع باليقوق السياسية بما فيها ح شؤون العامة،للمواطن رجالا ونساء حق المشاركة في ال"

والسياسي تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري " 37والمادة  التصويت والانتلابات والترشيح"

: حرية التعبير عن لايلل النظام العام والاداب اولاتكفل الدولة بما " على ان تنص 38والديني" والمادة 

ع الراي بكل الوسائل ثانيا: حرية الصيافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ثالثا: حرية الاجتما

الراي ولكل عراقي ان يعرب بيرية عن عليه فالدولة تكفل حرية  ،(4)والتظاهر السلمي وتنظم بقانون"

م العام تجاوز حدود النظاولكن بشرط ان لاي ة والتصوير وسائر وسائل التعبير،رايه بالقول والكتاب

وهذا المبدا مفاده كل  ،يشمل باحكامه جميع فروع القانون يع التشريعات تتبنى مبدا عامامان ج ،والآداب

 العامة؟ والآدابفما المقصود بالنظام العام  ة يعتبر باطلا،لعام والآداب العامما يلالف النظام ا

ولا يمكن التوافق تعريف واحد مفهوم النظام العام تعتبر مفهوم غامض وشائك،  بأنيجب الإقرار بداية 

 .(5)وثابت له، لأنه طابعه متغير ومتطور مع الظروف والاجيال

ها كيان الدولة ووجودها والتي ترى الزاما عليها "يقصد بالنظام العام المصالح العليا التي يتوقف علي

 .(6)الافراد بمراعاتها وعدم اللروج عليها بأية حال من الأحوال" وإلزامتيقيقها 

اعية العليا النظام العام كفكرة تعبر عن مجموعة من القيم الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتمو

المساس بهذه  وأن معينين،ن الضمير الادبي في مكان وزمان والقصد منه التعبير ع السائدة في مجتمع ما،

ومثال عليها المساس بالقيم الدينية او نشر قيم الكفر والالياد  كبرى،الظوابط قد يللق ازمة اجتماعية 

وغيرها مما او مقالات تثير الغرائز الجنسية او نشر صور اباحية  ومتدين،والاباحية في مجتمع ميافظ 

  العامة. والآدابالعام تلالف النظام 

                                                 
 .276، ص2007لبنان، الطبعة الثانية، -معجم الصياح، للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري، دار المعرفة بيروت (1)
، الجزء 2009لسان العرب، الإمام جمال الدين أبي الفضل ميمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري، طبعة جديدة،  (2)

 .130السادس، ص
 .7ان غيلان العبودي، المصدر السابق، صالدكتور عثمان سلم (3)
 .273-272الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، أخلاقيات الوظيفة العامة، المصدر السابق، ص (4)
لبنان، -يش، القانون الإداري العام الإبطال لتجاوز حد السلطة والأعمال الإدارية، المؤسسة اليديثة للكتابحبفوزي  (5)

 .272ص ،2011الطبعة الأولى، 
 .73بغداد، ص-مطبعة الجاحظ-1989الدكتور منير ميمود الوتري، القانون، الطبعة الأولى،  (6)
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/ ت ج /  115المرقم  افي قراره "ميكمة استئناف اربيل بصفتها التمييزية"وفي احدى قراراتها ذهبت 

...  عدد ...... ن المقالة المنشورة في صييفة ....حيث ثبت للميكمة ا" بانه 2008/  12/  7في  2008

ة وطرقها ومدى تلذذ من هذه الممارسة تيتوي على كيفية الملاوط تيت عنوان "سكسي كوم" 2007

المقالة عن غرضها العلمي والثقافي مما  لغريزة الجنسية لقارئها بشكل اخرجالجنسية وبصورة تثير ا

يعتبر نشرها انتهاكا ليرمة الاداب العامة وحسن الللق والعرف الاجتماعي للمجتمع الكردستاني فضلا 

في مرحلتي التيقيق والمياكمة وعند توجيه التهمة اليه وتاييد ذلك عن اعتراف المدان بالتهمة المسندة اليه 

ايضا من لائية وكيله الدفاع كما ان المدان عوقب اداريا من خلال مرجعه لذا فان الفعل الذي ارتكبه 

الدعوى لا  انون العقوبات. وترى هذه الهيئة ان الجريمة موضوعمن ق 403المدان ميكوم بنص المادة 

ليالات المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون العمل الصيفي في كوردستان رقم تندرج ضمن ا

وبالتالي ينبغي الرجوع الى احكام قانون العقوبات طالما ان القانون الجديد لم يعالج الفعل  2007لسنة  35

على المدان جاءت  المرتكب من قبل المدان عليه ولما تقدم قرر تصديق قرار الادانة بيد العقوبة المفروضة

المدان الشلصية لذا واستنادا للصلاحية الملولة لهذه الميكمة بموجب المادة  ومكانةشديدة ولا تتناسب 

من قانون اصول المياكمات الجزائية قرر تلفيض العقوبة المفروضة على المدان .... من اليبس  259/3

وتنظيم مذكرة حبس جديدة بيقه واشعار دائرة  أشهرالى اليبس البسيط لمدة ثلاثة  أشهرستة  البسيط لمدة

القصد منه القيام  ومرن،والنظام العام مفهوم متغير ونسبي  ،(1)بالاتفاق(الاصلاح بذلك وصدر القرار 

عتبر لذا فان النظام العام ي المجتمع،بيماية المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسود في 

لان  انسبي اعتبر معياروي قانوني،كل نظام  يبتغيهن الهدف منه هو تيقيق ما فكرة سياسية في الاصل لا

 مضمونه يتغير بتغير المكان والزمان.

الاجتماعي في  مجموعة القيم والقواعد والمعايير الللقية التي يقوم عليها النظام فهي"العامة:  الآداباما 

 .زمان ومكان معينين"

وقوامه العادات والاخلاق العامة والتقاليد  ،اومرن اونسبي امعيار كلي فالاداب العامة تعتبر هي الاخرى

 للجماعة.والمتمثلة بالضمير العام  المجتمع،الاجتماعية السائدة في 

الا انه  ذات طابع عملي، فأصبيتكر القانوني العامة اذن تعني فكرة اخلاقية انضمت الى الف فالآداب

لتي تشمل وانما هي الاخلاق العملية المتوسطة ا رجال الدين والفلاسفة، االتي يقره الاخلاق المثالية تليس

من اجل العلاقات بين ياول الجماعة حمايتة بل والمعيار الاخلاقي الذي ت ما يتصل بالنفوس الادبي،

المعيار  وكلما تقدم المجتمع نيو التيضر زاد للميافظة على كيان الجماعة، روريوالض الافراد فقط،

فان الهدف الذي يبتغية المشرع  ق القانون تلتلف عن نطاق الاخلاق،وبما ان نطا زاد التشدد فيه،الللقي و

الكمال الللقي وانما ليس الغرض منه الوصول بالجماعة الى مستوى  من وراء تبني فكرة الاداب العامة

فان فكرة النظام العام لذا  ،اب العامة اليماية القانونيةعدم اعطاء التصرفات الملالفة للاد الغرض منه

والاداب العامة تعد المنفذ الذي تلرج منه العوامل الاقتصادية والسياسبة والاجتماعية والللقية الى النظام 

 بالمجتمع في اي وقت. "مع التطورات التي تمر"القانوني ليكون ملائما 

ذلك  عة لتيديد مضمونها،سلطة واس اموجبهعطي القاضي بت والآداب العامة كفكرة مرنة،النظام العام 

ولكن لا يجوز للقاضي ان ييل اراءه ومعتقداته  ابت ومتغيرمن حيث الزمان والمكان،لان مضمونه غير ث

وكضمانة يلضع تيديد مضمون النضام العام  ومعتقداتها،فرضها على قيم الجماعة ي واالشلصية 

 أسسالتيديد على  اهمية لاقامة هذا هذه الضمانة من وما في التميز،والاداب العامة لرقابة ميكمة 

 .(2)ذاتيةالالموضوعية لا 

الفقه ولا في الدستور ولكن الدستور العراقي لم يوضح المقصود بالنظام العام والاداب ولم يورد في  

صيغة وله  ،والآدابر لا يلل بالنظام العام ورد في الدستو القيد الذي وأن. ايضاح هذه المسالة العراقي

 طي ولين يسمح للسلطات في الدولة بتاويلة حسب مزاجهم. بشكل مطا

                                                 
 .37-36، ص2012-1992المبادئ والتطبيقات القانونية في قرارات ميكمة استئناف أربيل بصفتها التمييزية لسنوات  (1)
 .60-59النشرة القضائية، المصدر السابق، ص (2)
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أي بمعنى ليس وانه  الى ابعد اليدود، ةمض ومتغير ومرنمفهوم غا ،النظام العام كما ييدده فكرة وأن

النظام  يقترب ء نسبي من ناحيتي الزمان والمكان،انما هو شي –النظام العام  وأن ،(1)هناك معيار ثابت له

العامة بالرغم من غموض النظام العام الا ان مصطلح الاداب العامة تعد اقل  الآداب العام من مصطلح

والشرف  ييث تقترب من مجالات القيم الملتلفة كالاخلاقب منه، فهي تدل باسمها على معناها،غموضا 

مان من حيث الز ر نسبياعتبالنظام العام والاداب العامة كلاهما ي الا ان أي من المظاهر السلوكية،

القوانيين يجب ان نبين كما انه " تيديدهما تيديدا دقيقا وواضيا، بالإمكانليس  انه وهذا يعني والمكان،

م به الدولة التي مما يسمح بتقدير النتائج المترتبة على كل عمل او تصرف تقو والقيود بكل دقة ووضوح ،

وق الانسان والمواطن تنص نسي ليقمن الاعلان الفر "111هذه القيود" ومثال على ذلك المادة " تفرض

ريات الجوهرية للإنسان، ولكل موطن اليق في حرية التعبير عن الافكار والاراء تعتبر من اليعلى ان "

وقد قضى دستور  ى النظام العام الميدد بالقانون"شريطة ان ييافظ عل ان يتيدث، يكتب ونشر بيرية،

كان  كلاهما والقضاء الدستوري في فرنساالعراق  من مصادر التشريع في المبادئهذه  بأن العراق

ولهذا ذهب المجلس  دون ان يتركه للإدارة،حريصا في تيديد مفهوم النظام العام في مجال القانون 

بين  ان يقوم بالتوفيقانه يتعين على المشرع لا الادارة الى الدستوري الفرنسي في واحد من اهم قراراته 

 .قانوناية النظام العام وفقا للوالعمل على حم ،اليريات وبين النظام العام

وبناء على  ت اليريات الدستورية،افعلي لممارستم حمايتها قانونيا لايمكن الادارك اليقيقي واللم ت وإذا

لك القيد يجب والاستثناء هو التقيد ولكن بالرغم من ذ اليق، ل هو السماح في ممارسة هذاذلك فان الاص

 .(2)ان ييددها القانون

 السياسيةاشكال الييادية 

 ري الفرنسي المسمى بواجب التيفظ،عتبر واجب الالتزام بالييادية السياسية من ابتداع القضاء الاداي

ه السياسية بمراعاة القضاء الاداري الفرنسي قد استقر على الزام الموظف العام عند التعبير عن ارئ وأن

المثل يجب على الادارة ايضا احترام حق الموظف العام عندما يمارس عمله الوظيفي وب واجب التيفظ،

والقضاء الاداري الفرنسي قد اقر مجموعة من الضوابط  ارائه السياسية، حقة في التعبير عن ممارسةعند 

اي وكذلك والمعايير للتعبير عن الراي السياسي في مياولة منه من اجل التوافق بين حرية التعبير والر

جلى واليرية المقررة هنا ليست للراي في ذاته بل لوسيلة التعبير عنه والذي يت" يفيمتطلبات العمل الوظ

ظيفي عندما يمارس عمله الو ن الموظف لتصوير آرائه السياسية"او الفعل اوالكتابة الصادرة ع بالقول،

 :يأتيوالتي يمكن بيانها كما 

  .ي السياسي بالقولالتعبير عن الرأ -1

  .ي كتابةوالتعبير عن الرأ -2

عن الراي قولا هو امر مسموح به الا انه لا  "الشفوي التعبير" بالقول:بير عن الراي السياسي التع-1

 ااو تكون فيهاو فيها تطاول على الغير  ستهزاء،ا افيه لائقة غير اويجوز ان يكون بطريقة غير مقبولة 

ان تكون ضمن حدود بل يجب تمس الأخرى او تنطوي على اتهامات  مساس بالسمعة بصورة واضية،

 حق النقد. لا تتجاوز  وأن ،الاداب العامة واخلاقيات الوظيفة العامة

 2014ناف//استئ1357اليكم المرقم العدد/ الاتيادية في العراق في وفي حكم لها قضت ميكمة التميز

وجد ان السيد حيدر نوري صادق الملا مطلوب للقضاء في ثلاثة قضايا ، حيث انه "2/2014/ 16في

قيق الأولى المشتكي فيها المستأنف على ميمد حسين الاديب وزير التعليم العالي والبيث العلمي والتي

من قانون العقوبات والقضية الثانية المشتكي فيها عضو مجلس  "433جاري فيها وفق احكام المادة "

نفا والتي المذكورة ا النواب السيد كمال عبد الله الساعدي والتيقيق جاري فيها وفق احكام نفس المادة

بعقوبة اليبس او الغرامة او كليهما وتشدد تلك العقوبة اذا  يعاقب من يرتكب جريمة "القذف والسب"

وقعت الجريمة بإحدى وسائل الاعلام وهذا هو المنسوب الى المشكو منه في القضيتين المذكورتين. كما 

السيد سعد خزعل جاسم وصادره بموجبها ان المشكو منه مطلوب بقضية ثالثة المشتكي فيها القاضي 

                                                 
 .317، ص1968بغداد، -مد مصطفى، مبادئ القانون الإداري العراقي، شركة الطبع والنشر الأهليةالأستاذ حا (1)
 .101-100الدكتورة فالا فريد، المصدر السابق، ص (2)
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من قانون العقوبات والتي  الشق الثاني منها" 229فق احكام المادة "مذكرة القبض بيق المشكو منه على و

وهذا هو المنسوب الى  امة او احدى هاتين العقوبتين من "اهان او هدد قاضيا"تعاقب باليبس والغر

ة تيقيق الرصافة الثانية المرقم تم الاطلاع على كتاب ميكم المشكو منه المذكور في تلك القضية. كما

المتضمن وجود قضية تيقيقه رابعة بيق المشكو منه المشتكي فيها والمستأنف  13/2/2014في  "985"

على وفق  علي ميمود الاديب وصادرة بموجبها مذكرة قبض بيق المشكو منه حيدر نوري صادق الملا

تزوير عاقب بالسجن بيق من يرتكب جريمة "قانون العقوبات التي ت من "298، 289احكام المادة "

وتم الاطلاع على قرار الهيئة الاستئنافية الثانية في رئاسة الميكمة استئناف  مي او يستعمله"ميرر رس

المتضمن تأييد قرار   16/5/2013في  "2013/  2/ س104/ 102غداد/ الرصافة الاتيادية بالعدد "ب

 13/12/2012الصادر بتاريخ  "2012/ نشر/ مدني/ 94لام بالعدد "نشر والاعميكمة قضايا ال

والقاضي بالزام المشكو منه حيدر نوري صادق الملا بتأديته الى المستأنف مبلغ قدره عشرة ملاين دينار 

كتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب المستأنف بسبب تصريح المشكو منه في وسائل الاعلام الذي 

وهو يؤدي الى بث النعرات الطائفية واثارة المشاكل داخل البلد قرير خبراء النشر والاعلام بانه "تاعتبره 

على حساب ما ورد في التقرير المذكور الذي اتلذته الميكمة سببا  يمثل اعتداء وتعدي على الغير"

في  "2014/ت/35ار ميكمة جنايات الرصافة بالعدد "لإصدار قرارها المذكور. وتم الاطلاع على قر

المتضمن وضع إشارة منع السفر المشكو منه حيدر نوري صادق الملا كأجراء احترازي  20/1/2014

 7/11/2013في  "2013/حصانة/4بالعدد"لمنع هروبه. وتم الاطلاع على كتاب رئاسة الادعاء العام 

جلس النواب ولا الموجه الى مجلس النواب للنظر في طلب رفع اليصانة عن المشكو منه كونه عضو م

من قانون رقم  /ثالثا"8وجد ان المادة " والتأمليجوز القبض عليه الا بعد رفع اليصانة عنه. وبعد التدقيق 

غير متلازمتين الأول يتضمن شرط "حسن السيرة والسلوك" والثاني  تضمنت شقين 2013لسنة  45

ون الاخر كافي لفقدان المرشح حقه فقدان احد هذين الشرطين د وأن "عدم اليكم بجريمة مللة بالشرف"

في المشاركة في الانتلابات ذلك ان عضو مجلس النواب هو جزء من السلطة التشريعية التي تلتص 

بتشريع ملتلف القوانين ومنها القوانين التي تضبط سلوك افراد المجتمع وتيافظ على حسن سيرتهم لذا 

ن يكون مشرع لقوانين تضبط السلوك لان فاقد فان من يفتقد شرط حسن السيرة والسلوك لا يصلح لا

الشيء لا يعطيه ولما كان المرشح السيد حيدر نوري صادق الملا مطلوب للقضاء في اكثر من قضية 

ولدية اللصومة مع ثلاث مشتكين كل منهم ينتمي الى احدى السلطات الثلاث المنصوص عليها في 

اعدي هو عضو في مجلس النواب العراقي والمشتكي سعد الدستور اذ ان المشتكي السيد كمال عبدالله الس

خزعل جاسم اللامي عضو في السلطة القضائية باعتباره احد قضائها والمشتكي المستأنف السيد علي 

ميمد حسين الاديب وزير التعليم العالي والبيث العلمي عضو في السلطة التنفيذية لذا كان المشكو منه 

 فاقدا لشرط "حسن السيرة والسلوك" ق الملا وبسبب كل ما تقدم يكونالمرشح السيد حيدر نوري صاد

من قانون انتلاب مجلس النواب العراقي  "8ول الفقرة الثالثة من المادة "المنصوص عليه في الشق الأ

ولما كان مجلس المفوضية خالف ما تقدم فيما ذهب اليه لذا قرارها المطعون فيه  2013لسنة 45رقم 

/ 16ه الموافق 1435/ ربيع الثاني/  16القانون عليه قرر نقضه وصدر القرار بالأكثرية ملالف لأحكام 

 م. 2014/ 2

الات في الصيف في تكون وفق ما يقوم به الموظف عن طريق نشر المقو: التعبير عن الراي كتابة-2

و تفضيل ليزب سياسي تأييد ا او فيه بالسياسة العامة للدولة، ه مساسبشرط ان لا يكون في كافة المجالات،

 .(1)من خلال نشرات تتضمن صور مسيئة او ملجلة للمسؤولين في الدولة معين،

كان قد كتب بقصد النقد السياسى لعمل  وأنان المقال ك قضت الميكمة الجزاء في العراق "وفي ذل 

وق النقد رئيس الوزراء بصفته رئيس اليكومة نتيجة الاختلاف بين حزبين سياسيين غير انه تعدى حق

وتجاوزه لتناوله شلص رئيس الوزراء باسناد اليذر والعبث بمقدرات ابناء الشعب اليه مما يتضمن عيبا 

فقررت تجريم المتهم عن ذلك  "سبا" معينا دون ذكر وقائع معينة. فالفعل براى الميكمة يتضمن قدحا

                                                 
 .274-273الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، المصدر السابق، ص (1)
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ز العراق على اليكم ميكمة تميي. وقد صادقت دنانير" 6روبية  80بغرامة فدرها  وحكمت عليه

  .(1)المذكور

 :للوظيفة عام بالييادية عند التعبير عن رايه السياسي اثنا ممارستهمدى التزام الموظف الولكن ما 

حرية التعيبر عن الراي للموظف او النقد في مجال العمل السياسي كونها حقا من الامور المسلم  تبات

 لية والدساتير المقارنة لافراد الشعب كافة.بها قانونا والتي قد اقرتها المواثيق الدو

الا انه بالرغم من ذلك  اركة الموظف في اليياة السياسية،من المسلم به القول بامكانية مش -أيضا -وبات

وذلك بغية  فان مقتضيات الوظيفة العامة تلزم الموظف العام بالامتناع عن المشاركة في اليياة السياسية

ر المرافق العامة بانتظام وكذلك ضمان ادائه المهني والموضوعي ليسن سي ونزاهته، حياديتهضمان 

حيادية  وأن رة والثابتة وليس على اساس شلصي،من اجل قيام موسسة تقوم على الاعمال المستق واطراد،

فان من حقة ان  االموظف العام يتجاذبها عاملان رئيسيان من ناحية ان الموظف العام باعتباره مواطن

مجموعة من  التمتع بمجموعة من اليقوق وممارسةياتة اللاصة كغيره من الموطنين وله حق يعيش ح

ء ومن ناحية اخرى فان مبدا موظف العام القيام باعبا بالييادية في ممارستها،اليريات الا انه مقيد 

 م السياسية اويكون الموظف ميل ثقة المواطنين مهما كانت انتماءاته وأن الوظيفة العامة والالتزام بها،

سلوك اجتماعي ومهني وواجب من واجبات الوظيفة العامة  "الييادية  بأنمن خلال هذا يتبين  عقائدهم،

واخلاقياتها التي يجب ان يتيلى بها الموظف العام وركيزة اساس تيكم العلاقة بين الادارة 

 .(2)"والمواطنين

ترام الرؤوساء الادارين من اح ل وظيفتهلعام بواجب التيفظ في مجاواخيرا فان التزام الموظف ا

لان اصل هذا الالتزام  ظف في التعبير عن ارائه السياسية،كقاعدة عامة لاتوثر على حق المو وتوقيرهم،

وعليه فان كل امر يفرض عليه في هذا المجال يعد  ماية المرفق الذي يعمل به الموظف،اساسا لي مقرر

حقه في التعبير وابداء الراي ميدود  وأن ة،توجيهات ملزم ذا كان في صورةإمرا غير مشروع حتى أ

الفقه في كل الدول بالإضافة الى التشريعات الوظيفية  كدهأوهذا ما  المفروض عليه،بالتزامه بالتيفظ 

ان تكون مجرد مللوق او  ابع تبعية تامة لرؤسائه في العمل،الرافضه ان تكون الموظف العام مجرد ت

 .(3)ل من الامر ان ييول بينه وبين ابداء رايه ومناقشة رؤسائهويجع سياسي لرئيسه،

 الحيادية السياسية للموظف العامموقف المشرع العراقي من 

" 3نصت المادة " على الموظف العام الانلراط في العمل السياسي وبذلك وقد حظر المشرع العراقي

 نها "لا يجوزعلى أ "المعدل"1929" لسنة 41" من قانون انضباط موظفي الدولة رقم "5فقرة "

علي في الأمور اليزبية و الاشتغال الفللموظفين عدا الوزراء الانتماء إلى الجمعيات وأندية سياسية أ

  .و نشر مقالات سياسية في الجرائد بإمضاء صريح او مستعار"السياسية أ

" لسنة 69"ة رقم قانون انضباط موظفي الدول وقد ذهب المشرع العراقي أيضا بهذا الاتجاه في 

ندية سياسية ضرورة تجنب "الانتماء الى جمعية أو أ" الفقرة "و" من 4"المعدل" في المادة "1936

أو نشر مقالات سياسية في الجرائد أو المجلات بإمضاء صريح والاشتغال في الأمور اليزبية والسياسية 

المعدل، سكت  1991" لسنة 14رقم "ن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ، إلا أو مستعار"أ

ل عن السماح للموظف العام من الانلراط في العمل السياسي وهو بذلك يسمح للموظف بالدخول الى العم

 السياسي.

و المكلف بلدم المعدل أيضاً، منع الموظف أ 1960 " لسنة1الجمعيات العراقي رقم " قانون كذلكو 

ممارسة التوجيهات التي من شانها ان تتعارض واليياد و ة من الانلراط في العمل اليزبي، أعام

سابقا على " من القانون المذكور 1" فقرة "32المطلوب في قيامه بواجباته، وذلك بالنص عليه في المادة "

ن بفعاليات حزبية او توجيهات من شأنها أ و لكل مكلف بلدمة عامة ان يقومأنها "لا يجوز للموظف أ

                                                 
-22عن الأستاذ حسين جميل، المصدر السابق، ص، نقلا 1930-12-21حكم صادر عن ميكمة جزاء بغداد بتاريخ  (1)
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عمل حزبي في ي رسمية وييرم عليه بتاتا القيام بأب منه في قيامه بواجباته التتعارض واليياد المطلو

 .و دائرته اليكومية"اثناء دوامه الرسمي أ

ن المواد الواردة في قانون الجمعيات والمتعلقة بالأحزاب تم الغائه بموجب قانون الأحزاب إلا أ

الأحزاب السياسية وفقا لشروط  وبموجبه أجاز تشكيل 1991" لسنة30السياسية في العراق رقم "

اقي " منه على ان "لكل عر2وضوابط معينة وعده حقا أساسيا لكل مواطن وذلك وفقا لنص المادة "

و الانسياب منه وفق أحكام هذا القانون"، ومن ثم بات وعراقية حق تأسيس حزب سياسي أو الانتماء اليه أ

اليزبي والسياسي متجها بنظام الوظيفة العامة نيو عدم وجود ما يمنع الموظف العام من ممارسة العمل 

التيزب والابتعاد عن المهنية والموضوعية "وعلى الرغم من ضرورة ان يكون المجال المذكور مهنيا 

عدا العمل العسكري والأمني حيث منعت القوانين عتبارات السياسية واليزبية"، ماصرفا معصوم من الا

" فقرة "ج" 9، حيث نصت المادة "(1)والأمنية منتسبيها من العمل اليزبيفي العراق التشكيلات العسكرية 

فرادها، وبضمنهم وز للقوات المسلية العراقية وأ"لا يج هنستور جمهورية العراق اليالي على أمن د

شغال ابعة لها، الترشيح في انتلابات لإية دوائر او منظمات تكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أالعس

، ولا المشاركة في غير ذلك ز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بيملات انتلابية لصالح مرشيين فيهامراك

نفا فراد المذكورين ا  ل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشممن الأ

لتصويت في الانتلابات"، أنه ن يشمل ذلك حقهم باالتي يقومون بها بصفتهم الشلصية أو الوظيفية، دون أ

مع ذلك سمح لهم المشاركة في الانتلابات والمعروف أن في العراق من الناحية العملية ييق فقط 

" 19حزاب السياسية المشاركة في الانتلابات وقد يبدو لنا أن هذا النص يناقض نفسه، ونص المادة "لأل

على ان "أولا: ييظر القيام بأي تثقيف أو  1991" لسنة 30من قانون الأحزاب السياسية المذكور رقم "

و مع زة الأمنية الأخرى أمن الداخلي والأجهزبي داخل القوات المسلية وقوى الأو تنظيم حنشاط سياسي أ

ر وقيادة ثورة منتسبيها من قبل أي حزب سياسي باستثناء حزب البعث الاشتراكي لدوره التاريلي في تفجي

حكام البند "أولا" من هذه المادة وفق القوانين : يعاقب كل من خالف أثانيا 1968تموز سنة  17-30

 وقرارات مجلس قيادة الثورة النافذة". 

 المبحث الثاني

 واجب الطاعة وحق الشكوى 
 .ليه هو اليق في الشكوىوالذي علينا أن نتطرق افيما سبق ذكرنا بواجب الطاعة 

ليس له بناء أدنى عدد، وفي حديث التلبية: لبيك حقا نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحقاق، و"اليق لغة: 

مر واحققته إذا كنت على أي غير باطل، وحق الامر ييقه حقا واحقه: كان منه على يقين: تقول حققت الا

 .(2)يقين منه"

شكا: شكا الرجل امره يشكو شكوا، على فعلا، وشكوى على فعلى، وتشكى واشتكى: " :لغةأما الشكوى 

القوم: شكا بعضهم الى بعض، وشكوت فلانا اشكوه شكوى وشكاية وشكية وشكاة إذا  كشكا، وتشاكى

اخبرت عنه بسوء فعله بك، وفي حديث ضبة ابن ميصن قال: شاكيت ابا موسى في بعض ما يشاكي 

 .(3)عن مكروه اصابك" الرجل اميره، هو فاعلت من الشكوى، وهو ان تلبر

  .عن مكروه ى ان تلبرحق الشكوى لغة: تيقن عل بأنوهذا يعني 

هو مطلق إجازة القانون بإباحة فعل نص القانون أصلا على العقاب علية بييث أما اصطلاحا فاليق "

يستطيع صاحب اليق عدم ممارسته بدون أن يتعرض للمساءلة الجنائية أو التأديبية وإلا كان واجبا وليس 

عن جريمة آو الطعن في مكلف بلدمة  حقا، مثال ذلك سلطة الأب في تأديب ولده. آو حق الأخبار

 .(4)"عامة
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إبلاغ المجني عليه أو من يمثله قانونا إحدى الجهات الملتصة اما الشكوى اصطلاحا تعرف بأنها "

والتي يتوقف تيريك الدعوى فيها على شكوى وذلك في خلال  الشكاوى بوقوع إحدى الجرائم عليه بتلقي

 .(1)"بمرتكبها من اجل التوصل إلى معاقبة فاعلهاثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالجريمة و

إجراء يباشر من شلص معين، هو المجني عليه في جرائم ميددة يعبر بها عن إرادته أو تعرف بأنها "

في تيريك ورفع الدعوى الجنائية، لإثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو في 

 .(2)"حقه

هي إلا تعبير عن إرادة أحد الأفراد الطبيعيين أو الأشلاص المعنوية العامة، تتضمن والشكوى ما "

تضررا من ملالفة تمت للقانون، سواء كان ضررها شلصيا واقعا على الشاكي نفسه آو كان واقعا على 

 .(3)"المجتمع

وإنما عرفها بعض  ىقوانين التأديب العراقية لا يوجد تعريفا ميددا للشكووبالنسبة لتعريف الشكوى في 

ن ملالفة أو الفعل الناجم ع بأنادة الشلص القانوني طبيعيا كان او معنويا التعبير عن إربأنها " اءمن الفقه

لذلك على  من الأشلاص"،أو بغيره  الأضرار سواء بمقدم الشكوى نفسه، خرق للقانون احدث نوعا من

حد الأشلاص عن سلوك أعن عدم القبول من جانب  إلا تعبير الشكوى ما هي بأنلعام يمكن القول الوجه ا

ن الشكوى لا تعتبر دعوى قضائية وليس إو غيره،ببالمشتكي أم  ليق ضرر شلصي واءسموظف ما 

الشكوى معلومات موثقة  تتضمنشرطا أن تصدر من صاحب مصلية بها، وإنما تعتبر شرطا أن 

ومن خلال ما سبق يستفاد منه أنه من لفات، وحقيقية، على الموظف الذي ثبت بيقه ما جاء فيها من ملا

قد يتم الكشف عن الملالفة بواسطة الشكوى اذ الملالفات التأديبية،  خلال الشكاوي تعلم الإدارة بوقوع 

 .(4)عن طريق وسائل الإعلام الملتلفة وخصوصا الصيف والنشرات

هل ان الشكوى هو البلاغ ام ل، سؤاالذهن  الى بادرتقبل التطرق إلى اليق في الشكوى وشرحه يوبداية 

 إنهما شيئان ملتلفان؟ 

مصادر  أكبرالمواطنين أو الموظفين العاملين بالدولة آو غير العاملين من  وشكاوىبلاغات تعتبر 

 ةمقدم تإذا كانما الإبلاغ عن الملالفات التأديبية لا من حيث الكيف وإنما من حيث الكم ويستوي في ذلك 

بيان أساس اليق في الشكوى  يز بين البلاغ والشكوى يقتضيلتمفاولذلك  مجهولة،من أشلاص معلومة أو 

الملتصة بتلقي منه وكذلك تعريف كل منهما وكذلك بيان أوجه الشبه والإخلاف بينهما والجهة  اليكمةآو 

 والأثر المترتب عليهما: ،والشكاوىالبلاغات 

لاف بين الفقهاء، وقد ذهب الفقه الى ثلاثة ن أساس اليق في الشكوى أو اليكمة منها كان موضع خإ

 اتجاهات:

رغبة المشرع في إعطاء السلطة التقديرية للمجني عليه، ليقدر أو يقوم فالاتجاه الاول: ذهب برأيه الى  

ضد المتهم بارتكاب الجريمة، وتبريره في ذلك حفاظا على مصلية  ابتيريك الدعوى أو عدم تيريكه

 المجني عليه.

ني عليه على المج الجريمة الواقعة الضرر المباشر من الاتجاه الثاني: إلى القول بأن بفي حين ذه

كون الضرر الذي يصيب المجتمع ي وأنع، ليق بالمجتمي ي، وانه يفوق الضرر غير المباشر الذوحده

 أيسر، كتبرير لأساس اليق في الشكوى.  

تبرير أساس اليق في الشكوى بضالة المصلية ذهبوا إلى القول بفقد اما الاتجاه الثالث: من الفقهاء 

جتماعية للجرائم التي ينيصر في إطارها هذا اليق لذا يقتضي ترجيح المصلية اللاصة على لاا

 المصلية العامة. 

                                                 
 .53، ص2014ندرية،الدكتور عبد اليليم فؤاد عبد اليليم، الشكوى والتنازل عنها، دار الجامعة الجديدة الإسك (1)
 .142، ص2004الإسكندرية، -ميمد ماجد ياقوت، شرح الإجراءات التأديبية، منشاة المعارف (2)
شارع الشيخ عابدين،  49، 2008الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إجراءات تأديب الموظف العام، طبعة  (3)

 .123ص
دار الكتب  ،2012الثالثةلعملي في مهارات التيقيق الإداري، الطبعة الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، المرشد ا (4)

 .24والوثائق ببغداد، ص
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آن  ان المشرع يرى في تيريك الدعوى الجنائية بالنسبة لبعض الجرائم من شانهلاحظ أن هوارتباطا ب

يصيبه من معاقبة المجرم أكبر مما  مما تلدمه أي ربما تكون الضرر الذير تمس سمعة المجني عليه، أكث

 يرفعها. لاسلطة تقدير في أن يباشر ويرفع الدعوى أو لم يرفع الدعوى عليه، بذلك أعطى المجني عليه  إذا

 وأكثره، ن المجني عليه أكثر معرفة من غيركويفالعلة العامة لتطلب الشكوى هي انه في بعض الجرائم 

، ففي حالات ما المجني عليه يرى إن من اتقديرا لمصليته في اتلاذ الإجراءات الجنائية أو عدم اتلاذه

العلة لا  عله إجرائية بيتة ومع هذا فان هذهبقاء الأمر سرا أفضل له من إفشائه، وتعتبر هذه  تهمصلي

م الشكوى لا ينفي ركنا للجريمة ان عدم تقديليق المعتدي عليه، ومن ذلك يظهر تنفي الأهمية الاجتماعية ل

الامر في المجال الاداري والشكوى الادارية حيث ان  ب، الا اننا لا يمكن ان نتصور هذاأو شرطا للعقا

 بلاغ عن الملالفات الادارية.لاالاساس في الوظيفة العامة هو المصلية العامة ويستوجب ا

ثل هذه اليالات السابقة أن يقدر وفقا لمصليته لذلك فان المشرع ترك للمجني عليه اليرية التامة في م

 .(1) أن يتلذ الإجراءات الجنائية في هذه الجرائم من عدمه

العدالة"،  بأنه إجراء يقوم به شلص ما لإيصال نبا الجريمة إلى علم"فالبلاغ يعرف في معناه الواسع  

نيتها إلى  لإيصالريمة من الجفهو الإجراء الذي يقوم به شلص لم يليقه ضرر أما في معناها الضيق "

 .العدالة"

إجراء يباشر من شلص معين، هو المجني عليه في جرائم ميددة يعبر بها أما الشكوى فإنها تعرف "

القانونية بالنسبة عن إرادته في تيريك ورفع الدعوى الجنائية، لإثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة 

 .(2)للمشكو في حقه"

 ن في عدة امور:والبلاغ يتفقا ينهما: الشكوىأوجه الشبه ب

وحدة الجريمة: في حالة تعدد المتهمين آو الجناة يكفي أن تقدم الشكوى آو البلاغ من أحد المجني -1

عليهم ومن أي شلص في البلاغ ضد أحدهم، أي أحد المتهمين في حالة تعددهم من اجل تيريك الدعوى 

  الجنائية ضد باقي المتهمين الآخرين.

: فان كليهما يقدمان إلى السلطات العامة الملتصة آو الجهة من حيث الجهة التي يقدمان إليها-2

 الملتصة بتلقي البلاغات والشكاوى عن الجرائم الجنائية.

 بمعنى إنهما لا يتقيدان بشكليات معينه. شفاههكتابة آو  احية الشكل: كلاهما يجوز تقديمهمن ن-3

 ا: فإنهما يلتلفان في عدة أمور:أما أوجه الاختلاف بينهم

ا عليه، حيث شلص حتى لو لم يكن مجني الشكوى: فالبلاغ يقدم من قبل أي بلاغ آوالشلص المقدم لل-1

قدم من قبل أي شلص علم بوقوع تقديمه من شلص معين، بل القانون جعله جوازيا أن يلا تعتبر شرطا 

بلاغ من الجرائم كون الولكن القانون ربطه بشرط أن يلا،  عليه ام ا، بغض النظر أذا كان مجنيجريمة ما

كما أن  دعاء العام أو تملك صلاحية تيريك الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب،التي ييق فيها للا

غير من قبل الأجانب، أو المقيمين و بمعنى يجوز تقديمه انه مواطنين الدولةالبلاغ يجوز تقديمه من غير 

 المقيمين منهم. 

آما في الشكوى فان من يملك حق تقديمه آو صاحب اليق فيها هو المجني عليه نفسه أو من يمثله قانونا 

 بموجب توكيل من المجني عليه، في حالة إذا قدمت الشكوى.

ك الغرض من الشكوى والبلاغ: الشكوى الغرض منها هو تعبير عن إرادة المجني عليه بغية تيري-2

 جريمة.الدعوى ومعاقبة الفاعل لل

 أما البلاغ فالغرض منه مجرد إيصال خبر الجريمة إلى الجهات الملتصة.   

وقت كان أي انه غير مقيد بمدة لتقديمه، وانه يلضع  يهما: فالبلاغ يجوز تقديمه في أيميعاد تقديم كل-3

يجب بميعاد  ة  للقواعد العامة للتقادم حسب تصنيف الجريمة، جناية آو جنية آو ملالفة، بينما الشكوى مقيد

 ألا تتجاوزه وهي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها. 

                                                 
 .55-53الدكتور عبد اليليم فؤاد عبد اليليم، المصدر السابق، ص (1)
 .142ميمد ماجد ياقوت، المصدر السابق، ص (2)
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ناحية إلزامية البلاغ فانه وجوبي وجوازي، مثال على البلاغ الو إلزامية البلاغ والشكوى: فمن -4

دعاء للا"ي يجوز جوبي الموظفين العموميين المكلفين بلدمة عامة في حالة علمهم بجريمة من الجرائم الت

لجوازي في حالة الجرائم الأخرى كالضرب والجرح البلاغ ا ا، آم"العام تيريك الدعوى فيها بدون شكوى

أو عدم  ان المجني عليه حر في تقديمهبييث أفي كل الأحوال،  اجوازي اوغيرهما. أما الشكوى فان تقديمه

 .(1) رر ما يناسبهره كذلك هو الذي يقمن غي ته، لأنه هو أقدر بمصلياتقديمه

يصلح او السؤال هو هل فالبلاغ والشكوى في مجال الإجراءات الجنائية،  يبعد بيان كل من تعريفو

 هذان التعريفان في مجال الإجراءات التأديبية؟ يتناسب  

لا يصلح لان الأمر  لتأديبية، أما تعريف الشكوى فإنهإن تعريف البلاغ يصلح في مجال الإجراءات ا

ان الشكوى في مجال الإجراءات التأديبية تلتلف عنها في مجال الإجراءات الجنائية وذلك من ملتلف، ف

 ناحيتين:

 "3"ن الشكوى في مجال الإجراءات التأديبية لا تتقيد بالمدة المنصوص عليها في المادةالأولى: هي أ

قانون أصول  من "6"إجراءات جنائية في القانون المصري والذي يقابله نص المادة  "2"فقرة 

 المياكمات الجزائية.

الشكوى في  : ففي مجال الإجراءات التأديبية لم يتم تيديد الجهات التي تقدم إليها الشكوى، لانةوالثاني

ألان تنظيمها بقانون، بينما في مجال الإجراءات الجنائية فان تقديم الشكوى قد تم  هذا المجال لم يتم الى

 .(2) الواجبة تقديمها إليها الملتصة تها بموجب القانون للجهاتتيدي

إلى السلطة العامة بارتكاب تبليغ من الشلص رف الشكوى بأنها "ففي مجال الإجراءات التأديبية تع

كان المبلغ قد أصابه ضرر من ا بغض النظر عما إذا ته تأديبلفة لواجبات وظيفة بهدف مساءلاملموظف 

نها تشمل على العناصر ال الإجراءات التأديبية يتضح أمج . فمن خلال هذا التعريف للشكوى فيعدمه"

 الآتية:

قيام شلص ما بإخبار السلطة العامة بوجود ملالفة  العنصر الأول: بلاغ من شلص أو الشلص المبلغ

ملالفة تأديبية بهدف إيصاله إلى علم السلطة العامة، وفي ذلك  نباتأديبية، لذا يجب أن يكون في البلاغ 

أن يكون المبلغ سبق علمه بالملالفة التأديبية قبل السلطة آو عدم علمه بها، ليس بشرط أن  يستوي أو يجوز

كأحد الإفراد صاحب مصلية تقدم إلى احد الموظفين لأنها  مبلغ موظفا عاما، قد يكون فردايكون ال

ته، فالبلاغ نها إجراءابالمراوغة وتأخير آو امتناعه عن ا "أي الموظف"إجراءات خاصة به وقام الأخير 

بة تقدم من شلص طبيعي، كما انه من الجائز قانونا أن يقدم من قبل شلص معنوي وذلك عن طريق الشع

 القانوني. القانونية في الإدارة آو ممثلها

بملالفة الواجبات الوظيفية، ففي المجال التأديبي تهدف  ةالعنصر الثاني: أن تكون الشكوى متعلق

الجهات الإدارية بالملالفات التي تقع من موظفيها، لكي تقوم الإدارة باتلاذ  الشكوى إلى إعلام آو أخبار

حسن  رض آو الهدف من ذلك كله هوالإجراءات القانونية ضدهم ولمسائلتهم ومعاقبة الملالفين منهم، والغ

 .ير اللدمة التي تقدمهاتطووسير المرافق العامة بانتظام واطراد، وكذلك تيسين 

                                                 
 .71-70الدكتور عبد اليليم فؤاد عبد اليليم، المصدر السابق، ص (1)
 .143-140مد ماجد ياقوت، المصدر السابق، صمي (2)

من إجراءات جنائية المصري على قيد الشكوى بقولها )لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء  2فقرة  3نص المادة 

على شكوى شفهية أو كتابية من المجني علية أو وكيله اللاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في 

من قانون العقوبات وكذلك  308-307-306-303-293-292-279-277-274-18رائم المنصوص عليها في المواد الج

الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، وبمرتكبها 

 ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

، 2001وتعديلاته، الطبعة الرابعة  1971لسنة  23نون أصول المياكمات الجزائية العراقية رقم " من قا6نص المادة "

نص المادة "لا تقبل الشكوى في الجرائم المبينة بالمادة الثالثة من هذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني 

كوى ويسقط اليق في الشكوى بموت المجني عليه ما لم علية بالجريمة آو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الش

 ينص القانون على خلاف ذلك".
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تلتلف الشكوى في المجال التأديبي عنها في المجال الجنائي، فبينما في المجال الجنائي العنصر الثالث: 

تهدف إلى تقرير مسؤولية الشلص الجنائية، ففي المجال التأديبي تهدف إلى تقرير مسؤولية الموظف 

 رتكابه ملالفة تأديبية.باالتأديبية، نتيجة للروجه على مقتضيات واجبة الوظيفية 

 بضرر ابع: يشترط في مقدم الشكوى إصابتهرالعنصر ال

عمال وظيفته بصورة تؤدي إلى لقاعدة هي واجب أن تودي كل موظف أفي مجال الوظيفة العامة ا

  واطراد، لتيقيق الغرض من إنشائه. تيقيق مصلية المرفق وسيره بانتظام

عن أية ملالفات يهدد  لقي على عاتق كل شلص واجب الإبلاغفاللدمات التي يقدمها المرفق تجعل آو ت

حسن سيره بانتظام واطراد، باعتباره مستفيدا من اللدمات التي يقدمها لذلك فليس شرطا إن كان المبلغ قد 

 رتكاب الموظف للملالفة التأديبية.أصابه ضرر مباشر من جراء ا

 ائياإجرعتبر شرط ي وهذا ما في المجال الجنائي فانه يجب أن يصاب المشكو من الجريمة بضررأ

تيريك الدعوى الجنائية إذ الأمر يتعلق بمصلية شلصية، فالقانون أراد أن يجعل الكلمة الأولى والأخيرة ل

كون الشكوى لا يشترط أن تفي المجال التأديبي وللمتضرر من الجريمة إذا كان قد أصابه ضرر آو لا، 

 .(1) أن تكون مكتوبة بيالتأديكتابية كما في المجال الجنائي، إلا أن العرف جرى في المجال 

 والشكاوى: الملتصة بتلقي أو قبول البلاغات "الإخبار" الجهة

من قانون أصول المياكمات الجزائية العراقية تشير إلى إن من واجبات أعضاء الضبط  "41المادة "

المشرع جعل أعضاء الضبط القضائي كجهة من الجهات لتقديم  وأنوالشكاوى،  الأخبارالقضائي قبول 

كاوي القانون لم ييدد جهة معينة لتقديم الشلكن في مجال الإجراءات التأديبية  ،(2)الإخبار والشكاوى إليهم

هزة الرقابية آو شكواه في حالات كثيرة إلى الشرطة آو الأجوالبلاغات إليها، لذلك نجد ان الشاكي يقدم 

إليها الموظف المشكو في حقه، آو السلطة آو الجهة الإدارية التي ينتمي النيابة العامة "الادعاء العام" 

الرئاسية وصولا إلى الوزير الملتص، وأن تقديم الشاكي بلاغة آو شكواه إلى الجهة الإدارية التي ينتمي 

من للشاكي بدلا  افضلإليها الموظف المشكو ضده آو الجهة الرقابية الملتصة بموضوع الشكوى، وهذا 

 .(3)سابقا االجهات التي ذكرناهأن يقدمه إلى أكثر من جهة أو إلى 

كانت جهات تنفيذ وهو  سوأومن ثم قد يتم تقديم الشكاوى والبلاغات عادة إلى الجهات العامة في الدولة 

ييث يتم تقديم الشكوى أو البلاغ إلى الرئيس الإداري الأعلى مباشرة وذلك بالغالب في المجال الإداري، 

الأمر ينطوي على عنصر  قد توجهه إلى جهة قضائية إذا كانو لها، أ اللازمةلغرض اتلاذ الإجراءات 

 .(4) جزائي كالاختلاس آو السرقة آو التلاعب بالمال العام

: فبعد أن تتأكد الإدارة من صية المعلومات التي جاءت في الأثر المترتب على البلاغات والشكاوى

" اتلاذ صلاحية الإدارة"مع ليها يترتب عوالتي الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها بيق موظفيها 

  .اإحالته للتيقيق من عدمه اجوز لهكما تالتقديرية  افقا لسلطتهالإجراءات القانونية و

 :الثلاثجب التفرقة بين اليالات ولكن ت

                                                 
-880ص2009ميمد ماجد ياقوت، شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، طبعة  (1)

881. 
، 2005الموصل، -لأثير للطباعة والنشرسعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون أصول المياكمات الجزائية، دار ابن ا (2)

 .146ص

، مطبعة 2001وتعديلاتة، الطبعة الرابعة1971لسنة23" من قانون أصول المياكمات الجزائية العراقية رقم41المادة "

أعضاء الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم بالتيري عن الجرائم وقبول " 41بغداد، نص المادة " –لزمان ا

شكاوى التي ترد إليهم بشأنها وعليهم تقديم المساعدة لقضاة التيقيق والميققين وضباط الشرطة ومفوضيها الأخبار وال

وتزويدهم بما يصل إليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم إلى السلطات الملتصة، وعليهم أن يثبتوا 

من الياضرين يبين فيها الوقت الذي اتلذت فيه الإجراءات جميع الإجراءات التي يقومون بها في مياضر موقعة منهم و

 ومكانها ويرسلوا الأخبار والشكاوى والمياضر والأوراق الأخرى والمواد المضبوطة إلى قاضي التيقيق فورا".
 .146ميمد ماجد ياقوت، شرح الإجراءات التأديبية، المصدر السابق، ص (3)
ه لا يوجد في ، ونظرا لعد ذكر اسم النيابة الإدارية لأن26، المصدر السابق، صالدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي (4)

 الجهاز. القانون العراقي هذا
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إذا تضمن البلاغ أو الشكوى معلومات تفيد بقيام أحد الموظفين ارتكاب ما اليالة الأولى: في حالة 

المقررة، إحالة  "بعد تأكدها من المعلومات بوسائل الإثبات"على الإدارة في هذه اليالة جريمة جزائية، ف

 الموظف إلى التيقيق الجزائي، والتي تعد من اختصاص المياكم الملتصة.

البلاغ أو الشكوى معلومات تشير إلى ارتكاب أحد الموظفين ملالفة  ما إذا تضمناليالة الثانية: حالة 

، إحالة الموظف إلى "من صية المعلومات وجسامتها تإذا تأكد"لإدارة في هذه اليالة تأديبية، فعلى ا

لإجراءات التأديب، كما يتوجب أن تياط  هالتيقيق من خلال مذكرة تيريرية بهدف التيقيق مع

تلضع تلك الإجراءات لرقابة القضاء  وأنالإجراءات التأديبية بضمانات عدم الإساءة مع الموظف، 

 سلطة التقديرية.الوذلك منعا من تعسف الرئيس الإداري في استلدام  الإداري،

 ن احد الموظفين قدبأالبلاغ أو الشكوى ييتوي على معلومات تفيد  ما إذا كاناليالة الثالثة: في حالة 

إن الملالفة ليست جسيمة، ففي هذه  اد الإدارة من المعلومات، وتبين لهارتكب ملالفة تأديبية، فبعد تأك

من قانون  "10"من المادة  الصلاحية الملولة له في الفقرة "رابعا" يالة يجوز للرئيس الإداري بموجبال

 ن يستجوب الموظف الملالف مباشرة "بشكل تيريري"انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي أ

من القانون  "8عقوبات المنصوص علية في المادة"فإذا تبين انه ملالف أو مذنب فله فرض إحدى ال

يصلح بما المذكور، وبناء على ذلك يتبين إذا صيت المعلومات بشان البلاغات والشكوى المقدمة للإدارة 

ز فيه للرئيس هذا استثناء من القانون الذي يجو سببا لتوقيع الجزاء على الموظف الملالف، ويعتبر

 .(1)ء التيقيق معهالإداري توقيع العقوبة التأديبية على الموظف الملالف بدون إجرا

وسوف نقسم هذا المبيث الى مطلبين؛ نلصص المطلب الأول منها التعسف الرئاسي وأثره على الطاعة، 

 والمطلب الثاني حق الشكوى المستمد من الدستور والقوانين.

 المطلب الأول

 التعسف الرئاسي وأثره على الطاعة 
ي وأثره على الطاعة تقودنا الدراسة إلى اليديث قبل اليديث والتطرق إلى معنى التعسف الرئاسوبداية 

نتج عنها التعسف وذلك من خلال تعريفها وبيان مفهومها لسلطة الرئاسية، أي السلطة التي يعن ا

 ومضمونها وكذلك اختصاصاتها وعيوبها.

 السلطة الرئاسية: تعريف-1

 لإنجازار القرارات اللازمة تعني اليق في إصدار الأوامر للمرؤوس، أو أنها اليق في إصدالسلطة: "

تعطي اليق في الامر او  قوة قانونية او شرعية،الأعمال لبلوغ الأهداف التنظيمية"، تعرف السلطة بانها "
                                                 

 .34-33الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، المصدر السابق، ص (1)

الدائرة تأليف " من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام والتي تقضي أولا: على الوزير أو رئيس 10نص المادة"

لجنة تيقيقيه من رئيس وعضوين من ذوي اللبرة على أن يكون أحدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون. ثانيا: 

تتولى اللجنة التيقيق تيريريا مع الموظف الملالف الميال عليها ولها في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين أقوال الموظف 

ع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وتيرر ميضرا تثبت فيه ما اتلذته والشهود والاطلاع على جمي

من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة، أما بعدم مساءلة الموظف وغلق التيقيق أو بفرض إحدى 

الموظف عليها. ثالثا: إذا رأت اللجنة إن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل ذلك إلى الجهة التي أحالت 

فعل الموظف الميال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها أن توصي بإحالته إلى 

المياكم الملتصة. رابعا: استثناء من أحكام الفقرتين أولا وثانيا من هذه المادة للوزير أو رئيس الدائرة بعد استجواب 

" من هذا 8ثا من المادة "الموظف الملالف أن يفرض مباشرة أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات أولا وثانيا وثال

 .القانون

" من القانون السابق نفسه، العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي أولا: لفت النظر: ويكون بإشعار 8نص المادة "

ارتكبها وتوجيهه لتيسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترقيع أو  الموظف تيريريا بالملالفة التي

 الزيادة مدة ثلاثة أشهر.

ثانيا: الإنذار: ويكون بإشعار الموظف تيريريا بالملالفة التي ارتكبها وتيذيره من الإخلال بواجبات وظيفته مستقبلا 

دة مدة ستة أشهر. ثالثا: قطع الراتب: ويكون بيسم قسط اليومي من راتب ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترقيع أو الزيا

الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بأمر تيريري تذكر فيه الملالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، 

-دة لا تتجاوز خمسة أيام.بخمسة أشهر في حالة قطع الراتب لم-ويترتب عليها تأخير الترقيع أو الزيادة وفقا لما يأتي: أ

 شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة أيام.
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اي  وني، او اليق في الامر او التصرف"اليق المشروع او القاناو تعرف السلطة بانها: " ،(1)في العمل"

غيره، واليق في توجيه الامر الى الاخرين للقيام او الامتناع  السيطرة والنفوذ التي يمارسها الشلص على

  .(2) معينةعن القيام بأنشطة 

بأنها سلطة إصدار الأوامر والتعليمات لمن يلضعون لهذه السلطة ئاسية كما يعرفنها "فالسلطة الر

رئيس الإن أي  كانت قرارات متطابقة مع القانون" لوووإلغاء وتعديل القرارات الصادرة منهم حتى 

 متها.ءالإداري يستطيع بذلك أن يعدل تلك القرارات لمجرد عدم ملا

)بأنها عبارة عن السلطة الكاملة آو المطلقة للرئيس الإداري على مرؤوسيه في كل ما يتعلق  او يعرفنها

 .(3) بسير المرفق العام(

نه يوجد في الدرجات أي ا كل هرم يوجد على قمته رئيس أعلى، إذن السلطة الرئاسية هي انه في

ن الوزير يمثل قمة الهرم والموظفين وفي الدرجات الأدنى منفذون، حيث أالأولى رؤساء الإدارات، 

الترتيب الهرمي يلضع كل موظف للموظف الذي يعلوه في المرتبة  ه في هذايمثلون قاعدته، أي أن

ى أعمال المرؤوس، فله أي مباشرة، وهو ينطوي على الاعتراف للرئيس الإداري بسلطة الرقابة عل

ذا تبين للرئيس أنه ملالف يلغي أو يعدل إعماله إ وأنللرئيس الإداري أن يوجه المرؤوس في أداء واجبه، 

لرؤساء الإدارة امر، غير أن الطاعة لا تكون إلا ، وعلى المرؤوس إطاعة هذه الأوللقانون أو غير ملائمه

 .(4) ما يعرف بالسلطة الرئاسيةالتي يعمل بها المرؤوس لا إدارة أخرى وهو 

 السلطة الرئاسية: مفهوم-2

نظام اليكم في م الإداري العراقي، يجب أن نعلم أن قبل الدخول في مفهوم السلطة الرئاسية في النظا  

نوعين: الأول "السلطة الاتيادية"، والثاني  نقسم الىوالسلطة الادارية فيها ت ،(5)العراق نظام اتيادي

يمكن تعريفها  ارية،فالمركزية الإد امركزي اكانت نظامفاما في السابق  الإدارية" واللامركزية والاقاليم،"

هي انفراد سلطة إدارية واحدة، مقرها العاصمة، بممارسة الوظيفة الإدارية بالدولة، عن طريق بأنها "

تعني تركيز أو " ،(6)سواء في داخل العاصمة أو خارجها" أقسامها وعمالها التابعين لسلطتها الرئاسية،

 ممثلي اليكومة المركزية في العاصمة وهم الوزراء، وذلك على نيو يضمن أيدىالوظيفة الإدارية في 

 ركزية لا تعني احتكار الوزراء. ومن التعريف السابق تلاحظ أن الموحدة السلطة الإدارية في الدولة"

وجود أشلاص لكبيرة والصغيرة، وإنما تعني ت اكافة القرارالأنشطة الوظيفية والقيام بإصدار كافة ال

أو الذي يقوم على أساس تركيز  ،(7)وهيئات تعاون الوزير وتابعة له وخاضعة لسلطة الرئاسية العليا

الاختصاصات الوظيفية في يد سلطة إدارية واحدة، حيث تقوم هذه السلطة بممارسة جميع الاختصاصات 

النظام بمبدأ التدرج الوظيفي،  ا، وتعمل الهيئات الإدارية في هذاهفي الدولة بنفسها أو من قبل مندوبين عن

لى الأجهزة فبعضها يعلو على بعضها الأخر، ويترتب على ذلك أن تفرض الهيئة الإدارية العليا إرادتها ع

موظف لضع الى مبدأ التدرج بين الموظفين حيث يسلم التدرج الوظيفي، وأيضا يقوم علالإدارية الدنيا في 

في سلم التدرج حتى تصل في نهاية السلم الاداري الى الوزير، قمة التدرج قل درجة للأعلى منه في الأ

 .(8)نظام السلطة الرئاسيةوزارته، وهذا ما يعرف ب

                                                 
-، دار النهضة العربية1970/1971الدكتور عبد الفتاح حسن، التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة،  (1)

 .185القاهرة، ص
 .138، ص 1971وتطوير أساليب العمل، الدكتور ميمد سعيد احمد، التنظيم (2)
 .313، ص2009القاهرة، -الدكتور ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية (3)
، وكذلك الدكتور 496القاهرة، ص-الدكتور سليمان ميمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي (4)

 .644، ص2005الإسكندرية،-ن الإداري، دار الجامعة الجديدةمصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانو
" "جمهورية العراق دولة اتيادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام اليكم فيها جمهوري نيابي "برلماني" 1المادة " (5)

 ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".
 .87المصدر السابق، صالدكتور ماجد راغب اليلو، القانون الإداري،  (6)
 .131، ص2012الإسكندرية،-الدكتور ميمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة (7)
الدكتور عاشور سليمان شوايل، طاعة الأوامر الرئاسية ومسؤولية الرئيس والمرؤوس جنائيا وتأديبيا، دار الكتب  (8)

، ونقلا عن الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيلا، الوسيط 31، ص2008السرت، الطبعة الثانية،-تمجمع المؤتمرا-الوطنية

 .147-145، ص1999الإسكندرية،  –في مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية 
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 –تعني وجود عدد من السلطات الإدارية المستقلة هو اللامركزية الإدارية، والتي "ف أما النظام اليديث

فظ تيمتمتعة بالشلصية المعنوية، إلى جانب السلطات الإدارية المركزية التي تال –الميلية أو المرفقية 

توزيع الوظيفة الإدارية في أو تعني " ،(1)ن الرقابة يسمى الوصاية الإدارية"على هذه السلطات بنوع م

الدولة بين اليكومة المركزية، وبين أشلاص عامة أخرى ميلية أو مرفقيه تتمتع بالشلصية المعنوية 

يقصد او "، (2)ة التي تمارسها اليكومة المركزية"وبالاستقلال، ولكن مع خضوعها للوصاية الإداري

وبين هيئات ميلية او في العاصمة بين اليكومة المركزية  الإداريةتوزيع الوظائف  الإداريةباللامركزية 

اشراف ورقابة اليكومة ت مصليية مستقلة، بييث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تي

ستقلة على أساس إقليمي أو قوم بتوزيع الاختصاص الإداري على هيئات مأو التي ت ،(3)المركزية"

، والملاحظ أن واجب الطاعة داخل النظام اتيت إشراف السلطة المركزية ورقابته مصليي " مرفقي"

لسلطة الرئاسية تكون أوسع منها ، وذلك لان ممارسة اع بشكل كبير من النظام اللامركزيالمركزي يتس

عمال المرؤوس، وذلك حقة على أفي نطاق الوصاية الإدارية، والرئيس الإداري يقوم بمراقبة سابقة ولا

 نجد تعليمات التي تصدر إليها، إلا اننانظام السلطة الرئاسية ملتزم بطاعة الأوامر والوفق  لان المرؤوس

لامركزية في الإدارة، حيث يتوقف على مدى استقلال الهيئة آو نظام الأن هذه السلطة اقل اتساعا وفق 

أن الأساس القانوني لواجب الطاعة لا بالجهة الإدارية في مواجهة السلطة المركزية، ومع ذلك يمكن القول 

 .(4)يلتلف في جوهرة داخل النظاميين

المرؤوسين وتصرفاتهم أما مضمون السلطة الرئاسية: وهي تعني هيمنة الرئيس الإداري على قرارات 

الإداري سواء كان صرييا أو أولا: حق إقرار تصرف المرؤوس من قبل الرئيس أمرين: وتظهر في 

 ضمنيا.

، لنفاذةالإقرار الصريح: يعني موافقة الرئيس الإداري على قرار المرؤوس آو تصرفه يعد شرطا -

ئيس الإداري عليه، وبالعكس قد ينص ومعنى ذلك إن تصرف المرؤوس غير نافذ إلا من تاريخ موافقة الر

 القانون على انسياب تاريخ النفاذ إلى تاريخ صدور القرار من المرؤوس.

أما الإقرار الضمني: فيتيقق في حالة عدم اعتراض الرئيس على صدور القرار من المرؤوس بعد -

 ني لتصرف المرؤوس.بمثابة إقرار ضم ار، فالقانون يعتبر فوات المدةمضي مدة معينة على صدور القر

يام بها من قبل ثانيا: اليق في تعديل قرارات المرؤوسين آو إلغائها آو سيبها آو اليلول ميلها في الق

ة لقرارات المرؤوسين المشروعة وغير ن الرئيس الإداري يمارس هذا اليق بالنسبالرئيس الإداري، ا

هذه القرارات للقوانين  ليس بسبب ملالفةاليق من قبل الرئيس الإداري  المشروعة، أي أن ممارسة هذا

إلى عدم المشروعية، ولا نعني  وليساليق استنادا إلى عدم الملائمة  واللوائح، وإنما يمارس الرئيس هذا

بأنه يملك هذه السلطة بصورة مطلقة، ففي حالات قد ينص المشرع على اعتبار أن سلطة المرؤوس في 

اليق أو حقه في تعديل  الإداري استلدام هذا لة لا يجوز للرئيسأمر ما هي سلطة نهاية، ففي هذه اليا

غير مشروعة، أي ملالفة للقوانين واللوائح، إذن  تقرارات المرؤوس او إلغائها أو سيبها إلا إذا كان

هذه السلطة من حق التوجيه وحق  تنظمهالسلطة الرئاسية تعتبر من أصول النظام المركزي وذلك بما ف

دون حاجة إلى نص صريح، إلا في حالات استثنائية اشرنا داريين  قد تثبت للرؤساء الا الرقابة، والتي

نص المشرع على إعطاء المرؤوسين ما اذا في هذه السلطة عن الرؤساء في حالة تقد تنف اسابق اإليه

 .(5)اختصاصا نهائيا بإصدار قرارات معينة

ى مجموعة من الاختصاصات بعضها يتعلق أما من حيث اختصاصات السلطة الرئاسية: فهي تتيلل إل

 بشلص المرؤوس والأخر منها يتعلق بإعمال المرؤوس:

                                                 
 .87الدكتور ماجد راغب اليلو، المصدر السابق، ص (1)
  .143صدر السابق، صالدكتور ميمد رفعت عبد الوهاب، الم (2)
القاهرة، -الدكتور سليمان ميمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الأول، الطبعة العاشرة، دار الفكر العربي (3)

 .117ص
، وكذلك الدكتور عاشور سليمان شوايل، المصدر السابق، 195الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيلا، المصدر السابق، ص (4)

 .32-31ص
 .323-322الدكتور ثروت بدوي، المصدر السابق، ص (5)
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أولهما: سلطة الرئيس على شلص مرؤوسيه: فوفقا لمقتضيات الصالح العام وحسن سير المرافق 

تعين العامة بانتظام واطراد، للسلطة الرئاسية سلطة تنظيم المرافق أو المصالح، الأمر الذي يتضمن سلطة 

معينة، وكذلك سلطة تيديد الوظائف ونقلهم من  لأعمالالموظفين، وحق الرئيس في تلصيص مرؤوسيه 

إدارة إلى أخرى، ومن جهة إلى جهة أخرى، وهذه المقتضيات يقدرها الرئيس الإداري، كما تتضمن 

أو حرمانهم من  التأديبية عليهم، والتي قد تصل إلى حد عزلهم اءاتالسلطة الرئاسية سلطة توقيع الجز

 القانون. ايسمح به ظيفية، في اليدود التيحقوقهم الو

عمال مرؤوسيه: السلطة الرئاسية تعطي اليق للرئيس الإداري في توجيه ثانيهما: سلطة الرئيس على أ

مالهم وكذلك سلطة مراقبة مرؤوسيه وذلك من خلال إصدار الأوامر والتوجيهات إليهم قبل ممارسة إع

 ل التي ينفذونها وتشمل هذه السلطات.عماوتعقب الا

ن إصدار الأوامر عمل قيادي له إوالتعليمات، ولرئيس الإداري سلطة إصدار الأوامر الأمر: ل سلطة-1

تتصف  هيأهمية في سير الإعمال الإدارية، وهذا الاختصاص يعتبر من أهم مميزات السلطة الرئاسية، و

 صدار أوامر ملزمة للمرؤوسين.على إأساسا بأنها سلطة أمره لكونها تقوم 

لول للرئيس الإداري حق المباشرة على ب: فبموجب السلطة الرقابية التي تسلطة الرقابة والتعقي -2

والإشراف عليهم، والتي تتضمن سلطة وقف وتعديل القرارات او الغائها وسيبها  ينإعمال المرؤوس

تمتد  مرؤوسيهابة الرئيس الاداري على اعمال ن رقإويملك ايضا اليلول ميلهم اذا اقتضى العمل ذلك، و

فيما تقدم يبدو واضيا  ،(1)ايضا لتشمل ملائمة هذا العمل او التصرف ومقتضيات حسن سير المرفق العام

ان السلطة الرئاسية ضرورية في كل تنظيم يتضمن نوعا معينا من تقسيم العمل، فهي إذن ليست احتكارا 

الرئاسية ليست مرتبطة حتما بنظام المركزية الإدارية: والتي تقوم على  للإدارة العامة، كما أن السلطة

توحيد الإدارة وجعلها تنبثق من مصدر واحد، أو تركيز الاختصاصات الإدارية في قمة الجهاز الإداري، 

على غرار اللامركزية التي تقضي بتوزيع الاختصاصات الإدارية على المراكز الملتلفة، ومع ذلك فان 

ركزية الادارية غير منكرة لفكرة السلطة الرئاسية، ذلك لان المصالح الإدارية اللامركزية هي اللام

الأخرى منظمة تنظيما هرميا، أي أنها هي الأخرى خاضعة للتدرج الإداري مثل المصالح الإدارية التابعة 

إنما تكون سلطة للسلطة المركزية، لكن في الأشلاص اللامركزية لا يكون الوزير على قمة الهرم، و

 الميافظة آو مجلس الجامعة، والتي تلرج عن نطاق التنظيم الهرمي هي مثل مجلس إدارية لا مركزية،

ركزية وإنما ا للسلطة المي، ذلك لان السلطة اللامركزية لا تلضع خضوعا رئيساالسلطة اللامركزية نفسه

 ا.تلضع لها خضوعا وصائي

اليق للرئيس الإداري لمواجهة مرؤوسيه ليست سلطة شلصية  يلاحظ أن السلطة الرئاسية التي تعطي

 اليست بامتياز يمنح للرئيس الإداري، ولكنه اختصاص يعطي للأخير ليباشر وفق اأو مطلقة، كما انه

، فللمرؤوس حق ةللقوانين واللوائح النافذة، فإذا تعسف الرئيس وخرج عن حدود القوانين واللوائح النافذ

المتبعة إداريا، كما له حق الطعن قضائيا بدعوى تجاوز السلطة أو مطالبة بيقه في  التظلم منه بالطرق

تتناول السلطة الرئاسية المرؤوس  وأنه من جراء ذلك التصرف، تعويض نتيجة الأضرار التي ليقت بال

قابة في شلصه وفي إعماله تجعل السلطة الرئاسية تتميز بأنها سلطة شاملة، ولكن في اليالتين تلضع للر

للطعن  ةالقضائية، ومع ذلك فان السلطة الرئاسية تباشر من الأعمال في مواجهة مرؤوسين غير قابل

لمرؤوس آو القضائي من قبل الأخير، والتي تتمثل في الأوامر الشفوية آو الكتابية من الرئيس إلى ا

اللوائح، الأوامر الفردية جب عليهم مراعاتها عند تنفيذ القوانين والموظفين، آو في صورة قواعد عامة ت

يطلق عليها اصطلاح فالأوامر الجماعية التي تضع قواعد توجيهية يها اصطلاح التعليمات، أما يطلق عل

النشرات المصليية، غير أن الأخير تأخذ الشكل الكتابي دائما، فبرغم أساسية التعليمات والمنشورات 

الإداري وتوجيهه، الا أنها لا تتصل مباشرة بمصالح المصليية أو الأوامر الفردية في تنظيم سير العمل 

الفقه ، حيث أفتى هجهاز الإداري لتنظيم سير العمل بأهميتها تكون في نطاق ال وأنالجمهور عادة، 

والسبب يعود إلى  ارية يجوز طعنها إلغاء أو تعويضا،والقضاء الإداري على عدم جعلها قرارات إد

، وبما أن هذه النشرات المصليية او التعليمات لا تمس صاحبهاراط وجود مصلية في كل دعوى لاشت

                                                 
 .54، ص2010مطبعة جامعة دهوك،-الدكتور مازن ليلو راضي، القانون الإداري، الطبعة الثالثة (1)
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مراكز فردية، فانه بالنسبة للطعن فيها لا يتيقق شرط المصلية، فالسلطة الرئاسية ليست سلطة مطلقة، 

ت التي يتلذها كون له سلطة تعديل القراراالات تمنع الرئيس الإداري من أن تلان المشرع ييدد فيها ح

كون فيها للمرؤوس سلطة اتلاذ قرارات معينة، مشرع تهذه اليالات التي ييددها ال إنالمرؤوس، حيث 

بدون تعقب أو تعديل أو ان ييل نفسه ميل المرؤوس، من فبل الرئيس الإداري، وهذه اليالات هي 

 .(1)السلطة الدنيا هي التي تكون سلطة البت النهائي بأناليالات التي يقرر فيها المشرع 

طاعة المرؤوس لرئيسة تضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها وتوفر للجهاز الإداري " بأنة نذكر وفي النهاي

 .(2)لتي يقوم على أساس التدرج الهرمي"وحدته، ا

عتبر من الموضوعات المهمة التي يثيرها ي يصدر من بعض الرؤساء في العمل يإن التعسف الذ 

هو الطرف الأقوى في العلاقة  لرئيسوس، بيكم إن االيديث عن العلاقة الإنسانية بين الرئيس والمرؤ

للعلاقة بين الرئيس والمرؤوس لا تكف مبادئ  ليدود الأخلاقية والسلوك الوظيفيالوظيفية، حيث أن ا

الإدارة العامة من الدعوى إلى الالتزام بها، فالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس لم تعد مجرد نصوص 

على النظر إلى الاعتبارات النفسية والإنسانية للمرؤوس، والتي قد تنعكس القوانين والأوامر، وإنما كذلك 

أن الإصلاح الإداري الناجح لا يكمن في طبيعة الأشياء، وإنما "لذا قيل بيق  القيام بواجباتهم بأداء أفضل،

 .(3)"إعمالهم لإنجازفي روح الموظفين ومدى سعيهم 

توقف على درجة ليه من رئيسه والعمل على طاعتها تحيث أن استجابة المرؤوس للأوامر الصادرة إو

 ايلاحظ انه في الدوائر التي يوجد فيهلصاليهم ويهتم بهم وبمشكلاتهم،  ثقتهم برئيسهم، وإدراكهم انه يعمل

ان الأوامر تطاع على خلاف الوحدات الإدارية الأخرى التي ه نجد تفاعل اجتماعي بين الرئيس ومرؤوسي

الأوامر الصادرة من الرئيس إلى المرؤوسين مرتبط  تويبتعد عنهم، وكذلك إذا كان رئيسهميتعالى عليهم 

قد فنطاق عمل المرؤوس  ين تكون أكثر قبولا وتوجب طاعته، أما إذا تجاوز الأمربنطاق عمل المرؤوس

 .(4) لا تكون ميل القبول وعدم الطاعة

الرئيس الإداري في مواجهة مرؤوسيه ليست ان السلطة الرئاسية التي يتمتع بها ومما تقدم يبدو واضيا 

نوعا من الامتياز له، وإنما هي اختصاص يباشر الرئيس  تليس اسلطة شلصية أو مطلقة، كما انه

وبذلك قضت الهيئة العامة ، (5) الإداري في حدود القوانين واللوائح، فيجب على الأخير عدم اللروج عليها

" في 2006/ انضباط/ تمييز/ 24تميزية في قرارها المرقم "فتها الشورى الدولة العراقية بصلمجلس 

فرع الكرادة تم نقلها بموجب الآمر  –ذلك لان المدعية .... مدير أقدم في مصرف العراق " 6/2/2006

إلى قسم التدقيق والرقابة الداخلية في الإدارة العامة للمصرف ومن ثم  3/1/2005في  "1ري رقم"الإدا

الصادر عن  2/6/2005في  "1655/14655لأمر الإداري المرقم "قاعد العامة بانقلها إلى دائرة الت

وكان النقل بناء على  9/6/2005في  "824إليه بكتاب مصرف العراق المرقم " وزارة المالية المشار

خريجة كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد بكالوريوس  العمل وحيث ان المدعية "المميزة" مقتضيات

وحاصلة على دبلوم في المياسبة وخدماتها في المصرف متميزة من خلال الشكر الموجه إليها مياسبة 

لذلك كان على مجلس الانضباط العام أن يتعمق في التيقيق والاطلاع على الأسباب والدوافع اليقيقية 

عمل كما تدعي الإدارة ترى نقلها من هذا المصرف لتيقيق مصلية ال وأنلنقلها غير المبرر فان كان لابد 

فان المصلية العامة تقتضي أن تنقل هذه الموظفة التي مارست العمل المصرفي إلى عمل مصرفي أخر 

ذلك لان السلطة التقديرية للإدارة ليست مطلقة وإنما تلضع لرقابة القضاء  ،وليس إلى دائرة التقاعد

وحيث أن اليكم المميز لم يلتزم  لفيص قراراتها والتأكد من خلوها من التعسف في استعمال هذه السلطة

بوجهة النظر القانونية هذه مما اخل بصيته لذلك قرر نقضه وإعادة أوراق الدعوى إلى مجلس الانضباط 

اليقيقية من نقل المدعية وخلو الأمر الإداري  والأغراضالعام للتعمق في التدقيق والوقوف على الدوافع 

له على أن يبقى رسم التمييز خاضعا للنتيجة  يتراءىما حسب لها من التعسف وإصدار القرارالقاضي بنق

                                                 
 .316-314الدكتور ثروت بدوي، المصدر السابق، ص (1)
 .90الدكتور عاشور سليمان شوايل، المصدر السابق، ص (2)
 .204يلة، المصدر السابق، صالدكتور عاصم احمد عج (3)
 .281، ص1984القاهرة، -الدكتور حمدي مصطفى المعاز، وظائف الإدارة، دار النهضة العربية (4)
 .315الدكتور ثروت بدوي، المصدر السابق، ص (5)
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ومن الجدير بالذكر أن ، (1)م" 2006/ 2/  6ه الموافق 1427م / / مير7وصدر القرار بالأكثرية في 

لعمله، أي يجب على  أو يفرض عليه أن يسلك مبدأ اليياد في ممارسهقبول الموظف العام للوظيفة ييتم 

كما عليهم أن لا يمارسوا سلطتهم نيو المتساوين في الظروف،  ين المرؤوسينالرؤساء عدم التميز ب

عيب ذلك يتجاه مرؤوسيه، فإنها إساءة الرئيس التقدير في سلوكه  المرؤوسين بطريقة تيكمية، وفي حالة

من حق المرؤوس في هذه اليالة اليصول على  وأنيعتبر متعسفا، ءات التي يتلذها حيالهم كما الإجرا

يتبع الرئيس  عتبر من قبيل التسلط الرئاسي أناء تلك الإجراءات المعيبة، ويويض المناسب من جرالتع

عمال الظاهرة كمبدأ عام، حقه أن يقاضي من تصرفاتهم سوى الأليس من  خصوصيات مرؤوسيه، لأنه

للرئيس تعتبر حرما أمنا لا يجوز  والتيعقيدة الدينية للمرؤوس في ال ومثال على ذلك تدخل الرئيس

أن يأمر الرئيس احد مرؤوسيه بالامتثال لأمر يليق بالمرؤوس ضررا  -كذلك-انتهاكه، ومن قبيل التعسف 

بليغا بنفسه او ماله، كما لو طلب منه القيام بعمل معين يدخل في أعمال وظيفته، ولكن قبل اتلاذ 

 ،(2)ا قبل الشروع في ذلك العملالاحتياطات المفروضة التي تكفل السلامة والأمن له والتي يفترض اتلاذه

       ومن صور التعسف مع المرؤوسين ما يتعلق بظروف تأدية العمل زمانية كانت أو مكانية أو مناسبة 

 أو كمه: 

فيما يتعلق بأداء العمل: فالتعسف بالنسبة لمكان ممارسة الوظيفة، مثل تعهد الرئيس نقل موظف إلى 

رئيس الدائرة نقل الموظف او تنسيبه رر، وبللاف ذلك فان من حق ون مبمكان أخر غير ملائم صييا وبد

ولا يعتبر متعسفا في ذلك اذا كان النقل يستند الى اسباب معتبرة ولا يتضرر الموظف من قرار النقل وفي 

/ 15تها التمييزية في قرارها المرقم "شورى الدولة العراقية بصفمجلس ذلك قضت الهيئة العامة ل

يعمل بوظيفة م.م. فني في مركز  "ذلك ان المدعي "المميز" 2006/ 2/ 6" في 2006/ انضباط/ تمييز

التدريب المهني في الزعفرانية وقد تم نقله الى مركز التدريب المهني في الوزيرية بموجب الامر الاداري 

في بناء على ما ورد  23/6/2005في  "1126لعمل والضمان الاجتماعي المرقم ب"الصادر عن دائرة ا

الذي تضمن توزيع عدد من  26/4/2005في  "34عمل والشؤون الاجتماعية المرقم ب"كتاب وزارة ال

وزارة العمل مراكز المهنية الاخرى التابعة لالموظفين في المركز الذي ينتسب اليه المميز الى عدد من ال

ت المميز ورفقائه في اءاوالشؤون الاجتماعية بسبب توصية اللجنة التيقيقية التي شكلت للتيقيق في ادع

في المركز المذكور اثبت التيقيق عدم صية معظمها ووجود فائض من المهندسين والفنيين  المركز والتي

مركز التدريب المهني نقل المميز الى  وحيث ان زارة إلى توزيعهم على مراكز أخرى،الو الأمر الذي دعا

الوزارة وفقا لما ظهر لها من إجراءات  اقدرته تيناء على مقتضيات مصلية العمل الة كان بيفي الوزير

هذا النقل لم يغير من عنوان وظيفة المميز ولم يليق به  وأنالتيقيق الجاري بشان شكوى المميز ورفقائه 

ضررا ماديا ولم يكن فيه تعسفا في استعمال السلطة الادارة وجاء بناء على مقتضيات حاجة المراكز 

نيين وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة الاخرى من المهندسين والف

ئية التمييزية وتيميل المميز رسم تصديقه ورد اللاقرر  م برد دعوى المدعي "المميز عليه"وقرر اليك

       .(3)م" 2006/  2/ 6ه الموافق 1427رم/ مي7التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 

د الرئيس الإداري بتكليف الموظف المرؤوس بالعمل إثناء العطلات الرسمية بقصد منعه وكذلك أن يتعه

من التمتع بالعطلة، أما التعسف الذي يتعلق بعدم مناسبة العمل المسند للمرؤوس: مثلا إسناد عمل لا 

لا يتناسب مع تلصص المرؤوس كإسناد عمل له لا يتناسب مع مؤهلاته، كما لو اسند لموظف جامعي عم

 وارد من الجهات أو الصادر إليها.مكتبيا يقوم به عامل متدرب على القراءة والكتابة، كإجراء قيد ال

هو  من ورائهالقصد ان أما التعسف الذي يتعلق بكم العمل تعتبر من أكثر صور التعسف شيوعا حيث 

إلى مرؤوسيه بأعمال يس أن يعهد الرئ مثل، (4) إثقال كاهل الموظف بالعمل، أي بتيميله ما لا طاقة له

 .(5) تنفيذهاعن  ون تيملها يعجزونلا يستطيعو تفوق قدراتهم

                                                 
 .417-416، ص2006قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام  (1)
 .255السابق، صالدكتور عاصم احمد عجيلة، المصدر  (2)
 .410-409، ص2006قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام  (3)
 .328، ص1982الدكتور ميمد احمد الطيب هيكل، السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان،  (4)
 .77الدكتور مازن ليلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة، المصدر السابق، ص (5)
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نا في هذا البيث هو وفي ثنايا هذه الصور التي تنطق بالتعسف أو تنم عنه، تثور مشاكل عديدة وما يهم

ب ما مدى التزام المرؤوس بتنفيذ الأمر المشو :هووالمجال  السؤال الذي يمكن أن توجهه في هذا

المشكلة فان موقف المرؤوس من هذه  ؟على واجب الطاعة من قبل المرؤوس تأثيرهأو ما مدى  ؟بالتعسف

فهو ملزم بالطاعة كواجب وظيفي أو ملزم بالأمر  ،بين أمرين من ناحية موقف عسير وصعب، فهو

عليتها، وليس له إلا الأوامر الرئاسية فا تاحتراما للقانون، ولا ييق له الإخلال بأوامر الرؤساء وإلا فقد

إذا ما قام المرؤوس بإطاعة الأمر التعسفي  ،أن يتظلم منها وفق ما ييق بالقانون، ومن ناحية أخرى

ة وتفقده قة عسيرة لا قبل له بها، تؤثر على حياته الوظيفمش الصادر من الرئيس فانه في هذه اليالة سيتكبد

على تنفيذ أوامر تتعلق  توثر عليه، خاصة لأنه مجبر وبدنيةتكبد عقبات نفسية الثقة بنزاهة رؤسائه، وي

بالصالح العام ولا تبررها مصلية مشروعة، ولا بد من الإشارة هنا إلى انه إذا ترك للمرؤوس اليق في 

ة صدر من الرؤساء في العمل ثم امتناعه عن التنفيذ، ففي هذه اليالالتعسف في الأوامر التي ت تقدير مدى

إطاعتها، وما يكون لهذا من الأثر  مرؤوس لعدم إطاعة الأوامر التي يرغب في عدميفتح الباب أمام ال

هو فق العامة، لذلك يكون اليل الأفضل للمرؤوس في هذه اليالة االسلبي في سير العمل الإداري في المر

  .(1)إطاعة الأوامر التعسفية، على ما فيها من مشقة، والاحتفاظ بيق التظلم إداريا وقضائيا

 مطلب الثانيال

 حق الشكوى المستمد من الدستور والقوانين 
إن حق الشكوى يعد من اليقوق الهامة في الأنظمة الديمقراطية، لذلك اتجهت غالبية الدساتير والقوانين 

كثير من  وأن، "أي حق الإفراد في الالتجاء إلى السلطات الملتصة لتقديم شكواهم"إلى تأكيد هذا اليق 

يضع النص عليه وتوضع له تنظيمات معينه مثل شرط الكتابة والتوقيع من قبل مقدمي  ماهذه الدساتير 

حق تلقي الشكوى يعد وسيلة من وسائل البرلمان التي يلتجأ إليها  وأنالشكوى آو مستعملي هذا اليق، 

ان  عمالها، ومن ناحية أخرىومياسبة السلطات التنفيذية على أ لليصول على المعلومات ومن ثم مراقبة

الوسيلة التي يمكن من خلالها للأفراد تقديم شكاواهم، من  عتبر" يأي حق تلقي الشكاوي"هذا اليق 

مصاليهم المشروعة، وذلك بتقديمها إلى بيرياتهم وبضرار التي ليقت بهم أو أي إخلال بيقهم والأ

 وأناليهم المشروعة، رفع الاعتداء على مص واممثليهم في البرلمان أو إلى البرلمان مباشرة بغية دفع 

الاختصاصية، تشكل إحدى الأدوات الرقابية  االشكاوي المقدمة من الأفراد إلى المجالس النيابية أو لجانه

الانتهاكات في أداء الأجهزة  واخلل في آدا السلطة التنفيذية  وايمكن إيجاد نقص  االهامة، والتي من خلاله

لية مهمة من آليات العلاقة بين أ -من ناحية أخرى-وكما تعتبر الأمنية، أو الوزارات والمؤسسات العامة، 

فراد، وذلك من خلال مساهمة الجمهور في تصويب مجلس التشريعي المنتلب من قبل الأالجمهور وال

ما تكشفه هذه الشكاوي من النقص في من خلال الأوضاع ليس من خلال تقديم الشكاوي فقط، وإنما 

 .تساعد على رسم السياسات العامة في البلادالتالي بالقوانين واللطط، و

يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية " على انه "115في المادة" 1962ر دولة الكويت وبذلك نص دستو

لجنة خاصة لبيث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر 

 ."---تيجةة، وتعلم صاحب الشأن بالنمن الجهات الملتص

رائض والع الشكاوىعلى حق المواطنين في تقديم  2002 من دستور مملكة البيرين "75نصت المادة"

التي  والشكاوىيشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة لبيث العرائض إلى المجلس الوطني، بقولها "

تعلم صاحب الشأن ملتصة ويبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات ال

 .بالنتيجة"

لكل إنسان أن يتقدم على أن " 1971ات العربية المتيدة من دستور الإمار "41كما نصت المادة"

اليريات"، وأخيرا بالشكوى إلى الجهات الملتصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان اليقوق و

ملاطبة السلطات العامة كتابة  لكل فرد حقالمصري على انه " 1971ورمن دست "63تنص المادة "

ت النظامية والأشلاص وبتوقيعه، ولا تكون ملاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا الهيئا

 .الاعتبارية"

                                                 
 .78سابق، ص المصدر ال(1)
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لى إلا انه في الدستور العراقي لا يوجد نص مماثل ينص على حق المواطنين في تقديم الشكاوى إ

اليق في صلب الفصل الأول من  اقي قد نص على هذاالبرلمان، وكان من المفضل لو أن الدستور العر

لك فان النظام ضمان فعالية رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية، ومع ذالباب الثالث ذاته ككفالة و

منه إلى اللجان الدائمة وهي مجموعة من اللجان الدائمة  "70ه إشارة في المادة "برلمان نجد بالداخلي لل

 .(1) الشكاوىالنظام الداخلي للبرلمان عليها، ومن بينها لجنة نص قد الميددة 

يستمد هذا اليق من العرف  أنانه يمكن  إلاحق الشكوى  " علىفي الدستور العراقي"عدم النص  فبرغم

 الفقهالغالبية العظمى من  أن إلاللقواعد العرفية  الملزمةالبعض للقوة  إنكارالدستوري، وعلى الرغم من 

مثل التشريعات،  الإلزاميةالقواعد العرفية لها القوة  وأنالعرف هو القانون بمعناه الواسع،  بأنتعترف 

 الإلزاميةالقواعد العرفية، وذلك من اجل تيديد المراتب  أنواعالتفرقة بين  إلىوكما يذهب جانب من الفقه 

متع بمرتبة الدستور، العرف الدستوري يت أناللائيي، حيث  أوالتشريعي  أولها، كالعرف الدستوري 

العرف الدستوري  أنالعرف اللائيي بمرتبة اللائية، بمعنى  أنوالعرف التشريعي بقوة القانون، في حين 

اللائيي يسمو على  العرف أنكما ، والعرف التشريعي على اللائية المكتوب يسمو على التشريع

 .(2)بشكل مطلق مرالأ أن هناك من الفقه من يرفض هذاالقرارات الإدارية، في حين 

كون هذه ت أنانه يتوجب  إلاعات العراقية، ه التشريتحق الشكوى كفل بأنومن خلال ذلك يتبين لنا 

ميكمة  أقرتوبذلك  أعمالهمفي  الإداريين الرؤساءالمساس بنزاهة  ايقصد بهأي لا الشكوى غير كيدية، 

له القانون ومن يستعمل هذا اليق استعمالاً ذلك لان حق الشكوى كف" الاتيادية العراقية في حكمها التمييز

ا ذلك يكون إذ وأنقصد منه الأضرار بالغير يجائزاً لا يلزم بالضمان إلا إذا استعمله استعمالا ً غير جائز 

به  الإضراروالقصد منها كيديه  استيصل المتضرر على حكم جزائي تكون الشكوى التي رفعت عليه

. لذا قرر تصديق اليكم المميز ورد الطعون التمييزية وتيميل المميز وهذا لم يتأبد حصول المدعي عليه

 .(3)"م 12/6/2008هــ الموافق  1429/ جمادي الثانية / 9رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 

ء حق كفله القانون ذلك لان حق مراجعة القضاكمة التمييز الاتيادية العراقية "مي أقرت آخروفي حكم 

 ضمان وحيث لم يتأيد بيكم جزائي كون الشكوى التياليق استعمالا جائزا لا يلزم بال هذا ومن يستعمل

به لذا يكون اليكم المميز إذا  الإضرارالقصد منها والمميز عليه ضد المميز هي شكوى كيدية  أقامها

المميز ن التمييزي وتيميل علائية الط تراعى هذا الجانب جاء صيييا قرر تصديق اليكم المميز ورد

 .(4) م" 24/2/2009ه الموافق  1430/صفر 29رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 

ذريعة  اويتلذه االشكوى قانونيا إلا انه ثمة حدود يجب على المرؤوس عدم تجاوزه ةمكفولي فبرغم

ئع تشكل للتطاول على الرؤساء بإسناد وقائع كاذبة وغير صييية في الواقع، فيما إذا كانت هذه الوقا

العمل وتلطى حدوده يعتبر  على هذا ملالفات تأديبية تستوجب الجزاء على مرتكبها، وإذا أقدم المرؤوس

 .(5) بموجب القوانين لالفة تأديبية تستوجب العقاب عليهمرتكبا لم

ففي نطاق الوظيفة العامة فان استعمال هذا اليق أي اليق في الشكوى، لاشك أن الموظف العام يتمتع 

لتزما بالتيفظ الذي يكون م وأنذا اليق إلا انه يجب عليه أن يمارسه في حدود تقاليد الوظيفة العامة، به

وسبق القول  لل من احترام الرؤساء في الإدارة،اليق ويق لا يتجاوز في استعمال هذا وأنيقع على عاتقه 

في الشكوى يقيد الموظف  حق الشكوى حق مكفول للجميع ومن ضمنهم الموظفين، ومع ذلك فان اليق بأن

بالتيفظ الذي يقع على عاتقه، ولا يجوز له في حالة إخباره عن الملالفات أن يلرج على  هبالتزام

                                                 
 .249-248الدكتورة فالا فريد، المصدر السابق، ص (1)
، 2013الإسكندرية،-الدكتور سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة (2)

 .128-124ص
-قاعدة التشريعات العراقية-2013اصدار ، أل06/12/2008" في540العراقية، رقم اليكم " ميكمة التمييز الاتيادية (3)

 ؛مجلس القضاء الأعلى، نقلا عن

 www.iraqld.com 
م، النشرة القضائية، المصدر 24/2/2009، في 2009/استئنافية منقول/100العراقية، ال عدد ميكمة التمييز الاتيادية (4)

 .16السابق، ص
 .67، ص2010الإسكندرية، الطبعة الأولى  –الوفاء القانونية احمد رزق رياض، الجريمة والعقوبة التأديبية، مكتبة  (5)
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بهم والكيد لهم  الأضرارو أن يلجا إلى ذلك بدافع أ رؤسائهمقتضيات واجباته الوظيفية، ويقلل من احترام 

 في نزاهتهم بما يكون عكس الواقع. وطعنهم

تجاه الرؤساء ل حق الشكوى، أن يلتزم بالتيفظ مقام استعماب الرأيقه كذلك في التعبير وإبداء ويتقيد ح

في العمل واحترامهم، ففي حالة تجاوزه عليهم بما لا يليق بهم فانه يقع علية الجزاء المناسب حتى إذا كانت 

دستوريا، كما سبق  تلك العبارات صييية، وخلاصة ما سبق إن حق الشكوى تعد من اليقوق المكفولة

اليق يتعارض مع واجب احترام الرؤساء واحترامهم، مما  ظيفة العامة فان هذاالقول إلا انه في مجال الو

يعة للتطاول وتقليل الاحترام أو ذرنطاق عملة أن لا يتلذ من الشكوى يفرض على الموظف العام في 

الواجب من الواجبات الوظيفية للموظف  هذااحترامهم وتوقيرهم حيث تعتبر  لتشهير برؤسائهم، بل عليهل

العام تفرضه طبيعة النظام الإداري والسلطة الرئاسية، وفي المقابل على الرؤساء في العمل احترام كرامة 

واليق في النقد  الرأييفسح المجال للموظفين في إبداء  وأنوحقوق العاملين آو المرؤوسين تيت رئاستهم 

 الشكوى تجاه رؤسائهعتبر من حق الموظف حقه في لية العمل، وكما يلهم بما يلدم مصفي مجال عم

ه، فانه لا يشكل ملالفة تأديبية ؤيدند في شكواه على دلائل وبراهين تكان الشاكي يست م، طالماوممارسته

التيقيق إلى عدم إثبات الواقعة ميل الشكوى، وذلك لان الموظف  أدى، حتى إذا عاقب عليها المرؤوسي

العمل لأنه من  بهذا هوسائله كما انه لا يسمح لب بإجراء بيث عميق حيث انه لا يملك غير مطال

لا يلقي  وأنيكون حسن النية عندما يقدم شكواه  بأناختصاص السلطات الملتصة، غير انه مطالب 

، وكل ذلك تقدره يه مستند إلى دلائل وشواهد تدعمهباتهامات بغير دليل، أي يجب أن يكون ما يدع

 .(1)يكمة حسب ظروف ملابسات كل واقعةالم

عامة  أوفمن خلال الشكوى يستطيع المجتمع مياسبة مرتكبي الجرائم سواء الموظفين بيكم وظائفهم 

الناس في المجتمع، وهي وسيلة تساعد في حماية امن وسلامة المجتمع من الانيراف، وهذه الوسيلة تبدأ 

 تكبيها.في الغالب بالعقوبة على مربالشكوى وتنتهي 

لادعاء العام الدور الرئيسي مثلما فعل المشرع المشرع لم يعط ا أنحظ لافي القانون العراقي ن أما

عليه الجريمة من وقعت  إلى أولاتيريك الدعوى الجزائية ومباشرتها  أعطىالفرنسي والمصري، ولكن 

حيث  الإنكليزي"بالنظام  المشرع العراقي متأثر أنبمعنى " الادعاء العام وأخيراولمن علم بوقوعها 

تزيف  أوالدولة  بأمنفي بعض الجرائم العامة اللطيرة المتعلقة  في تيريك الشكوى للأفراد،يعطي اليق 

 تيريك الشكوى فيها للادعاء العام. أعطىالعملة حيث 

الجهة الملتصة  إلىعليه  المجني أوالمتضرر من الجريمة  يرفعهالتظلم الذي " اوالشكوى في معناه

وفي هذا المعنى فالشكوى تمثل اليق  القانونية ضد فاعل الجريمة" الإجراءاتوالذي يطلب فيه اتلاذ 

الشكوى تمثل المطالبة باليق  أنية ضد مرتكب الجريمة، ومعنى هذا القانون الإجراءاتبمطالبة اتلاذ 

 أنفمعنى هذا شفوية كانت الشكوى  فإذا إخبارا أوتيريرية  أوالجزائي، والشكوى هذه قد تكون شفوية 

 تكان إذا أمالب صراحة بيقه المدني في التعويض، اط إذا إلاالمشتكي يطالب بالجانب الجزائي فقط، 

القانونية من المطالب باليق الجزائي وكذلك اليق  الإجراءاتتعني اتلاذ  فأنهاالشكوى بشكل تيريري 

 ا، ما لم يصرح المشتكي بللاف ذلك.المدني بالتعويض مع

فقرة "أ" بنصه الزائية العراقي في المياكمات الج أصولالمادة التاسعة من قانون  إليه ما ذهب وهو

تقديم الشكوى يتضمن الدعوى باليق الجزائي وهو طلب اتلاذ الإجراءات الجزائية ضد مرتكب "

شتكي ني ما لم يصرح المالجريمة وفرض العقوبة عليه. وتتضمن الشكوى التيريرية الدعوى باليق المد

اليق في تيريك الدعوى الجزائية  الإدارةجهة  أيضا أعطىالمشرع العراقي  أن، وكذلك بللاف ذلك"

من القانون المذكور سابقا وهي حالة الجرائم المشهودة،  "1من المادة " الأخيرةفي الفقرة  ونص عليه

تكاب جريمة في قاعة الشكوى في حالة ار إقامةالمشرع العراقي اليق للميكمة في  أعطى-أيضا-وكما 

المياكمات الجزائية  أصولمن قانون  "159عليه المادة " تسير الدعوى وهو ما نص أثناءالميكمة 

 .(2) المذكور سابقا
                                                 

 .407-404الدكتور على عبد الفتاح ميمد، المصدر السابق، ص (1)
-الاستاذ عبد الأمير العكيلي، والدكتور سليم إبراهيم اليربة، شرح قانون اصول الميكمات الجزائية، المكتبة القانونية (2)

 .25-22ول، صبغداد شارع المتنبي، الجزء الأ
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قانون الادعاء العام في العراق في المادة لادعاء العام في العراق فقد نص لقانون االشكوى بالنسبة  أما

، من مرجع ملتص" إذنا أوريكها شكوى اليق العام، ما لم يتطلب تيالدعوى ب إقامة – أولامنه "الثانية 

الشكوى  أوالمشرع للادعاء العام في تيريك الدعوى الجزائية  أعطاه هذا اليق الذي أنولكن كما تلاحظ 

   .والإذنورد عليه قيدان: هما الشكوى  وإنماليس حقا مطلقا 

دعوى الجزائية من قبل الادعاء العام في بعض القانون اشترط لتيريك ال أن: الشكوى: حيث أولا 

 "3على سبيل اليصر في المادة " وردت عليه ابتداء، وهذه الجرائم المجنيالجرائم شرط تقديم شكوى من 

من غيره،  عليه هو اعرف بمصليته المجنيب لان ، والسبالمياكمات الجزائية العراقي أصولمن قانون 

له  أصلحيكون كتمان الجريمة  أوالضرر،  أولدعوى تعود عليه بالمنفعة كانت ا إذاوانه اعلم من غيره ما 

تقديم الشكوى، في عليه وحده حق  للمجنيالتي ذكرنا ترك المشرع اليرية  وللأسباب، امن الكشف عنه

 الأمانةفي جريمة الزنا يكون فقط للزوج حق تقديم الشكوى دون غيره، وكذلك في جرائم السرقة وخيانة و

لا فوالفروع  الأصولبين  أو الأزواجالمتيصلة منها التي تقع بين  الأشياءاب والاحتيال وحيازة والاغتص

الإذن: من ثانيا:  عليه بتقديم الشكوى. المجنيقام  إذا إلايجوز للادعاء العام تيريك الدعوى الجزائية فيها 

من الجهات الملتصة بذلك  إذنتيريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم، يشترط القانون صدور  أجل

النسبة للجرائم بلتعلقها بمصلية الدولة العليا، ف أوالتي يترتب عليها للطورته،  الآثار، وذلك نتيجة الأمر

عليه المادة  توقد نص من وزير العدل، بإذن إلاالتي تقع خارج العراق، لا يجوز تيريك الشكوى فيها 

 .(1) ن قانون العقوبات العراقي "14زائية، ونص المادة "ياكمات الجالم أصولمن قانون  "2" فقرة "3"

 المبحث الثالث

 واجب الطاعة والإبلاغ عن المخالفات 
الموظفين العاملين بالدولة آو غير العاملين من أكبر مصادر الإبلاغ عن  بلاغات المواطنين أوتعتبر 

من أشلاص  همقدم تفي ذلك إذا كان الملالفات التأديبية، لا من حيث الكيف وإنما من حيث الكم ويستوي

                                              .(2) معلومة أو مجهولة

 المقصود بالإخبار:

كانت واقعة على شلص ت الملتصة عن وقوع الجريمة سواء إبلاغ السلطايعرف الإخبار بأنه "

لكية د تكون الدولة أو مصاليها أو المالملبر أم ماله أم شرفه أم على شلص الغير أم ماله أم شرفه وق

 .(3) الاشتراكية هي ميل الاعتداء"

صال نبا الجريمة إلى علم بأنه إجراء يقوم به شلص ما لإي" يعرف في معناه الواسع "الإخبار" فالبلاغ 

 .العدالة"

تها إلى جريمة لا بصال نيفهو الإجراء الذي يقوم به شلص لم يليقه ضرر من الالضيق " أما في معناه

 .(4) العدالة"

 أنواع الإخبار 

 بالنسبة للطبيعة القانونية للإخبار اختلفت التشريعات بشأنها، هل هو حق للمواطن أم واجب عليه؟ 

قد تكون  والإخبارلا،  أملا ذا مصلية فيه  أمحق مقرر لكل شلص سواء كان مجنيا عليه  الإخبار

  رسمية وعادية.

 إلىتأدية وظيفته بوقوع جريمة  أثناءموظف عام  أوقدمها جهة رسمية، فالأخبار الرسمي: هي التي ت

العادي: فهي  الإخبارالجزائية. المياكمات  أصول" من قانون 47الجهات الملتصة وذلك حسب المادة "

وقد ماله،  أوالناس  أحدعلى حياة  أوالعام،  الأمنالتي يقدمها شلص عادي شاهد اعتداء على  الإخبار

                                                 
، 1988وزارة العدل العراقية، بغداد -غسان جميل الوسواسي، الادعاء العام في العراق، مركز البيوث القانونية (1)

 .79-78ص

لا يجوز تيريك الدعوى الجزائية في -ب"فقرة ب من قانون أصول المياكمات الجزائية العراقي والتي تنص  3المادة  

 .ة العراق الا بأذن من وزير العدل"يالجرائم الواقعة خارج جمهور
 .140ميمد ماجد ياقوت، المصدر السابق، ص (2)
 .100الاستاذ عبد الامير العكيلي، والدكتور سليم ابراهيم حربة، المصدر السابق، ص (3)
 .142ميمد ماجد ياقوت، المصدر السابق، ص (4)
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 أوالسلطات الملتصة عن جناية  إخبار أخفى أو، أهملالعراقي على معاقبة الموظف الذي  نص المشرع

لم ينص على معاقبة الشلص امه بها، ولكن معرض قي أوقيامه بواجبه الوظيفي  أثناءملالفة عرف بها 

  . (1)لوجدانه وشرفه الأمرترك  وإنمالم يقوم بالأخبار عن الجرائم التي شهد وقوعها، العادي الذي 

بموجب القانون بإخبار الجهة المعنية بشأن الجريمة  ه واجبا على المواطن أي انه ملزمفالبعض يعتبر

أي انه "المرتكبة، في حين يعتبر البعض الأخر أن للمواطن اليرية المطلقة في الإخبار من عدمه، 

قانون أصول  وأنقت، ذهب بعض التشريعات الأخرى إلى عده حقا واجبا في نفس الو" في حين تجوازي

المياكمات الجزائية العراقي جعل من الإخبار حقا وواجبا في أن واحد، الأصل هو حق له وفي حالات 

 .(2)معينة يصبح واجبا قانونيا علية

 وهناك تقسيم أيضا للأخبار وعلى النيو التالي:

 الإخبار الاختياري

ات وصراعات بين الملبر والجاني وغالبا ما تلاحظ أن الإخبار عن الجرائم كثيرا ما يؤدي إلى منازع

لبر قد تؤدي تلك المنازعات إلى الانتقام والاعتداء على الملبر، إضافة لما يسببه الإخبار من معاناة للم

م القاضي ومركز الشرطة من اجل اخذ أقواله، ومرات قد تصل الأمر إلى بسبب كثرة تبليغه لليضور أما

الإخبار  فيي اخبر عنها، مما يؤدي بالمواطن في كثير من المواقف أن يتردد اتهامه بارتكابه للجريمة الت

من قانون أصول المياكمات  "47م المشرع العراقي بتعديل المادة "عن الجرائم، وتلافيا لكل ذلك فقد قا

إشارة في أسبابه الموجبة إلى أن ، الذي 1988لسنة  119الجزائية العراقي بموجب القانون رقم 

لإخبار ية تقضي تبسيط إجراءات الإخبار وحماية الملبر في الجرائم الهامة وتلفيف معاناته من االمصل"

 . وتوفير أفضل الضمانات له"

 بعد التعديل المشار إليه على النيو الآتي: "47وأصبح نص المادة "

بوقوع لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تيرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم -1

 موت مشتبه به أن يلبر قاضي التيقيق أو الميقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة.

للملبر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو اللارجي وجرائم التلريب الاقتصادي والجرائم -2

عن هويته وعدم الأخرى المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أن يطالب بعدم الكشف 

الغرض. ويقوم  صة الأخبار في سجل خاص يعد لهذااعتباره شاهدا. وللقاضي أن يثبت ذلك مع خلا

بإجراء التيقيق وفق الأصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الأخبار دون بيان هوية الملبر في 

 الأوراق اليقيقية.

لكي يتقدم  تشجيع المواطنساعد في وة مهمة توتعتبر هذا التعديل الذي قام به المشرع العراقي خط

 بالأخبار عن الجرائم من اجل مساعدة الأجهزة الملتصة لليد من ظاهرة الجريمة ومكافيتها.

كل مكلف صول المياكمات الجزائية العراقي "من قانون أ "48نص المادة "ت: الأخبار الوجوبي-

وقوع جريمة أو اشتبه في وقوع جريمة تيرك الدعوى بلدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته ب

فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بيكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شلص 

بموجب هذه المادة ف. "47"ورا أحدا ممن ذكروا في المادة كان حاضرا ارتكاب جناية عليهم أن يلبروا ف

 لزاميا بالنسبة لأشلاص معينين وهم. جعل المشرع العراقي الأخبار إ

إذا علم في إثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أو اشتبه في  :(3)كل مكلف بلدمة عامة-1

من قانون أصول المياكمات الجزائية العراقي  "47ك الدعوى فيها بلا شكوى، المادة "وقوع جريمة تير

 لتي حددتها المادة من وقوع الجريمة.يلزم المكلف بلدمة عامة بإخبار الجهات ا

                                                 
-شف عن الجريمة والاخبار الكاذب، دار الكتب والوثائقعبد القادر ميمد القيسي، الملبر والمصدر السري بين الك (1)

 .34، ص2009بغداد، الطبعة الأولى، 
 .147سعيد حسب الله عبد الله، المصدر السابق، ص (2)
المكلف بلدمة عامة: كل موظف او مستلدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة اليكومة ودوائرها الرسمية وشبه   (3)

التابعة لها او الموضوعة تيت رقباتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس الرسمية والمصالح 

النيابية والادارية والبلدية كما يشمل الميكمين واللبراء ووكلاء الدائنين "السندي كيين" والمصفين واليراس القضائيين 

=   الجمعيات والمنظمات والمنشئات التي تساهم اليكومةوواعضاء مجالس ادارة ومديري ومستلدمي المؤسسات والشركات 
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والمضمدين  والممرضاتكل من قدم مساعدة بيكم مهنته الطبية، ويشمل الاطباء والصيادلة  -2

 يكم مهنتهم الطبية مساعدة للمريض،الاشلاص يقدمون ب هؤلاءالملتبرات أي ان  والقابلات ومساعدي

عن الجريمة، بتقديم الاخبار عنها الى السلطات  ناشئهم ان الفعل نهم ملزمون قانونا في حالة اشتباهحيث ا

الملتصة، و بدوره يساعد الجهات التيقيقية في تسهيل مهامهم بكشف الجرائم، لان كثيرا من مرتكبي 

ون الى الاشلاص اللذين ذكرناهم بعيدا عن المستشفيات ل العلاج او تقديم الاسعافات يلجأالجرائم  من اج

وسبب جعل الاخبار الزاميا على الاشلاص المذكورين سابقا لان في تسترهم او المؤسسات الرسمية، 

 على اليالات التي تثير الشك يؤدي الى شيوع الجريمة واستمرارها.

من كان حاضرا ارتكاب جناية، كل شلص مهما كانت صفته إذا شاهد ارتكاب جريمة من نوع -3

 .(1) عن الجريمة بالأخبار ملزم ء كان مكلف بلدمة عامة ام لم يكن فهوالجنايات، سوا

 الجهة التي يقدم إليها الإخبار:

الجهة التي يقدم إليها  ل المياكمات الجزائية العراقي سالفة الذكرمن قانون أصو "47بينت المادة "

 .(2) الإخبار وهم قاضي التيقيق أو الميقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة

  :نصت عليه فقد ي أو قبول البلاغات "الإخبار"الملتصة بتلق بينما الجهة 

والتي تشير إلى إن من واجبات أعضاء  أصول المياكمات الجزائية العراقيمن قانون  "41المادة "

المشرع جعل أعضاء الضبط القضائي كجهة من  وأنوالشكاوى،  الأخباراتالضبط القضائي قبول 

 .(3) الجهات لقبول الإخبار والشكاوى

ان لذلك نجد  يها،كاوي والبلاغات إلالقانون لم ييدد جهة معينة لتقديم الشفالإجراءات التأديبية في مجال 

آو "الادعاء العام"  قدم بشكواه في حالات كثيرة إلى الشرطة آو الأجهزة الرقابية آو النيابة العامةتالشاكي ي

ة الرئاسية وصولا إلى الوزير الجهة الإدارية التي ينتمي إليها الموظف المشكو في حقه، آو السلط

لاغة آو شكواه إلى الجهة الإدارية التي ينتمي إليها الموظف المشكو ضده بالملتص، وأن يتقدم الشاكي ب

أن يقدمه إلى أكثر من جهة أو من للشاكي بدلا  افضلآو الجهة الرقابية الملتصة بموضوع الشكوى، وهذا 

 .(4)سابقا اإلى الجهات التي ذكرناه

كانت جهات تنفيذ وهو الغالب في المجال  سوأم تقديم البلاغات عادة إلى الجهات العامة في الدولة قد يت

ييث يتم تقديم الشكوى أو البلاغ إلى الرئيس الإداري الأعلى مباشرة وذلك لغرض اتلاذ بالإداري، 

عنصر جزائي الأمر ينطوي على  يتوجهه إلى جهة قضائية إذا كانزمة لها، أو قد لاالإجراءات ال

 .(5) كالاختلاس آو السرقة آو التلاعب بالمال العام

يكون حسن النية فيما يدلي به  وأنويجب ان يكون الملبر الذي يقدم البلاغ قد علم بوقوع الجريمة فعلا 

، "تلفيق التهم للغير بقصد النكاية بهم قصد من وراء بلاغهي"النية  لا يكون الملبر سيئ وأنمن اقوال، 

                                                                                                                                                         

او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية فيما لها بنصيب ما بأية صفة كانت. وعلى العموم كل من يقوم بلدمة عامة باجر 

 .10وتعديلاته ص 1969لسنة  111او بغير اجر. قانون عقوبات العراقي رقم 
 .149-147المصدر السابق، ص سعيد حسب الله عبد الله، (1)
 .100الاستاذ عبد الامير العكيلي، والدكتور سليم ابراهيم حربة، المصدر السابق، ص (2)
 .146سعيد حسب الله عبد الله، المصدر السابق، ص (3)

 " "أعضاء41، نص المادة " وتعديلاتة1971لسنة23" من قانون أصول المياكمات الجزائية العراقية رقم41المادة "

الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم بالتيري عن الجرائم وقبول الاخبارات والشكاوى التي ترد إليهم بشأنها 

وعليهم تقديم المساعدة لقضاة التيقيق والميققين وضباط الشرطة ومفوضيها وتزويدهم بما يصل إليهم من المعلومات عن 

لملتصة، وعليهم ان يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في مياضر الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم إلى السلطات ا

موقعة منهم ومن الياضرين يبين فيها الوقت الذي اتلذت فيه الإجراءات ومكانها ويرسلوا الاخبارات والشكاوى 

 .والمياضر والأوراق الأخرى والمواد المضبوطة إلى قاضي التيقيق فورا"
 .146در السابق، صميمد ماجد ياقوت، المص (4)
، ونظرا لعد ذكر اسم النيابة الإدارية لأنه لا يوجد في 26الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، المصدرالسابق، ص (5)

 القانون العراقي هذه الجهاز.
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( من قانون العقوبات 243قدم على هذا العمل فانه يعرض نفسه للمسؤولية الجزائية وفق المادة )فان أ

 .(1) العراقي الاخبار

قبل التيقيق مع الموظف الملالف، هي لاحظ ان من اهم الاجراءات التي يجب على الإدارة القيام بها ن

 "تيريالن طريق البلاغات المقدمة اليها او ع"التي تقع يد الادارة عليها عملية جمع الادلة والمعلومات 

لضمان إجراءات التيقيق مع الموظفين الملالفين وعدم المساس بيقوقهم وحرياتهم من جراء تلك 

ق الادارة من المعلومات المقدمة او تيق ولأجلالإجراءات بيقهم نتيجة للبلاغات المقدمة ضدهم، 

 تيري عن المعلومات المقدمة لها من خلال: التدقيق والالى البلاغات المقدمة ضد الموظفين تلجا الادارة 

ت ذات طابع واء كانإحاطة السلطات العامة علما بالملالفة المرتكبة س االقصد منه"البلاغات:  اولا:

في اكتشاف الملالفات المرتكبة وهي تعتبر من العوامل  ا، لذا يتبين ان للبلاغ دور هامجزائي" اداري او

هو اتلاذ الاجراءات القانونية بيق  اوالغرض منه في سبيل كشف تلك الملالفات، ارةللإدالمساعدة 

او بشكل تيريري  من قبل مقدم البلاغ م بشكل شفهي "كمكالمة هاتفية"مرتكبها، والبلاغات عادة قد تقد

اذا ما الة ذكر التفاصيل في حالبلاغ من قبل الملبر او قد لا ت ذكر تفاصيل الملالفة فيكبلاغ مدون وقد ت

 كان الموظف الملالف مجهول الهوية بالنسبة للملبر.

ثانيا: التيري: بالنسبة لدور التيري في اكتشاف الملالفات: ان مفهوم التيري على الرغم من شيوع 

الغموض والسبب يعود الى عدم وجود تنظيم قانوني في القوانين  دام هذا المصطلح، الا انه يكتنفهاستل

اجراء من اجراءات البيث عن اتجه الى تعريفه بانه "قد ان الفقه ف زائية له، ومع ذلكوالج التأديبية

الملالفات ويعد من طرق جمع الاستدلالات التي يقصد بها الكشف عن الملالفة والبيث عن ادلتها من 

 .خلال الجهات التيقيقية ومساندتها"

ومات عن الملالفات قبل جمع المعل ى: هيوظائف التيري واغراضه: له وظيفتان: الوظيفة الاول

وكشف  الوظيفة الثانية: جمع المعلومات بعد ارتكابها والتصدي لها ارتكابها "عمل الضبط الإداري"

ميددة تيكمه  لإجراءاتتم اجراءات التيري وفقا ومع هذا يجب ان ت فاعلها "عمل الضبط القضائي"

وقوع الملالفة وقبل بدء التيقيق فيها، من اجل  وتمثل ضوابطه، الا ان عادة تتم اجراءات التيري بعد

الموظف الملالف  بإحالةالوقوف على حقيقة الملالفة الواقعة، وايجاد اشلاصها لكي تقوم الادارة 

 للتيقيق.

نية وادارية فلا بد ان نظرا لدور التيري في اكتشاف الملالفات وما له من اهمية وما له من اثار قانو

استقر  الا انهعدم وجود تلك الضوابط في القانون،  تجري على اساسها، فبرغم وشروط ضوابط يكون له

 العمل الاداري في دوائر الدولة، ومن هذه الضوابط: اعليه

يجب ان تنفذ التيريات بوسائل مشروعة، بعيدا عن المساس او الاعتداء على حقوق الموظفين -1

 وحرياتهم. 

لعامة من اجل منع حدوث الملالفة او كشف الملالفة تيقيق المصلية ا الهدف من التيري هو-2

 بعد حدوثها. التأديبية

ان يصدر الامر بالتيري عن الجهات الملولة قانونا أي الجهات التي تملك الصلاحية والاختصاص -3

 في اصدارها.

                                                 
ة عن كل من أخبر كذبا احدى السلطات القضائية او الاداري" من قانون العقوبات العراقي والتي تنص "243المادة " (1)

جريمة يعلم انها لم تقع او أخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شلص جريمة مع علمه بكذب اخباره، او 

براءته  اختلق ادلة مادية على ارتكاب شلص ما جريمة خلاف الواقع، او تسبب باتلاذ اجراءات قانونية ضد شلص يعلم

ا كاذبة عن جريمة وقعت: يعاقب إذا كانت الجريمة جناية باليبس والغرامة وكل من أخبر السلطات الملتصة بأمور يعلم انه

 او بإحدى هاتين العقوبتين.

وباليبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينارا بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الجريمة  

 جنية او ملالفة". 
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ت، نتائج واثباتار لتثبيت التيري وتدوين ما يتم من اجراءات وما توصل اليه التيري من فتح ميض-4

ويجب ان تتناول تفاصيل العمل المقام به، ويكون موثقا باليقائق  بتنظيمهر من قامة ويجب توقيع الميض

 والبيانات المطلوبة لموضوع الملالفة.

وجدواه، وكذلك ان  فاعليتهفقد وقت التيري فيطول التيري في وقت مناسب للقضية أي لا يان يتم -5

 .(1) كل قضية ووقائعها ظروفقيته، وتقدير ذلك حسب اصدمفقد دقته ووقت التيري في صرلا يق

ت بوضع قانون جراءات الابلاغ عند الملالفالاهذا الموضوع قام المشرع العراقي بنتيجة ا ولأهمية

 الملبر السري: الملبر السري: ما هو

اصول المياكمات الجزائية بنظام الملبر السري عند صدور قانون  يأخذان المشرع العراقي لم 

لسنة  "119ن هذا القانون بالقانون رقم "م "47بذلك بمقتضى تعديل المادة " عالمشراخذ ، وانما العراقي

 .  "تطرقنا اليه وأنسبق " 988

ومن هذا النص يتبين ان نطاق الجرائم التي يرد عليها الاخبار السري ميدد بالنص وهذا يعني عدم 

 .ضمن الجرائم الوارد ذكرها في المادة السابقةر ما لم يدخل جواز تزيدها الا بناء على نص اخ

وجود اقوال الملبر السري في الدعوى وتعتبر عدم وجوده من النواقص الجوهرية في  ولأهمية

جنايات السليمانية/ بصفتها التمييزية في ار الاحالة، وفي ذلك ذهب ميكمة الدعوى ويؤدي الى نقص قر

حسب ما ورد في قرار قاضي التيقيق حول تدوين " 2010/  11/ 1في  2010/ ت 617قم قرارها المر

اقوال الملبر السري لم نجد بين الاوراق اقوال الملبر السري، عليه ولكون النواقص اعلاه جوهرية قرر 

التيقيق وفق الاصول. وصدر القرار  لإكمالفي اللائية مع اعادة الاوراق بنسلتيها  ما وردنقض 

  .(2)1/11/2010بالاتفاق في 

السري او ضمانات الملبرين عن الملالفات  بالأخباردى شمول جرائم الفساد المالي والاداري م

مجموعة من الضمانات   2004/  1/ 1في  59رقم  التأديبية: اقر امر سلطة الائتلاف "المنيلة"

قد تيدث في  اللذين يقدمون معلومات وبلاغات عن حالات الفساد الاداري والاعمال التي للأشلاص

الاشلاص  هذه الضمانات تقضي بعدم التعرض او مياسبةوغير المرتبطة بوزارة، الوزارات او الجهات 

الى مكاتب المفتشين العموميين او ديوان الرقابة المالية او هيئة النزاهة  اللذين يقدمون الاخبار "البلاغات"

 .(3) لمقدمة بشأنها البلاغاتالتيقيق في الملالفات ا ا الصلاحية وملولة لإجراءاو أي جهة اخرى له

 2007/ تمييز/ / انضباط2وفي احدى قراراتها ذهبت الهيئة العامة بصفتها التمييزية في قرارها المرقم 

ان نقل المدعي الى شركة مصافي الشمال يدخل ضمن باب التعسف في استعمال " 2007/  1/  25في 

بسبب  ي الشمال كان،ي بنقله الى شركة مصافاليق لغرض مصلية العمل، ذلك ان الامر الاداري القاض

تعاونه مع لجنة النزاهة في مجلس النواب لمتابعة قضايا الفساد المالي والإداري، ذلك ان الامر الاداري 

بنقل المدعي الى شركة مصافي الشمال يدخل ضمن باب التعسف في استعمال اليق لغرض مصلية 

لى ما يدل على تقاعس او الطعن ا ه لم يشر في الامر ميلاضافة لوظيفت-العمل وحيث ان المدعي عليه

اهمال المدعي في عمله مما يجعل النقل تعسفيا وحيث ان قرار مجلس الانضباط العام قضى بإلغاء الامر 

الاداري المطعون فيه للييثيات الواردة فيه قرر تصديقه ورد اللائية التمييزية وتيميل المميز رسم 

 .(4) م"25/1/2007ه الموافق  1428يرم / / م6بالاتفاق في  التمييز وصدر القرار

 ومن اهم الضمانات التي يمكن منها للموظف الملبر:

ضمانات جزائية: تقرير المسؤولية الجزائية للذين ينتهكون سرية الاخبار او يتعرضون للموظفين -1

طريقة كانت سواء كانت  بأية عن الفساد الاداري والمالي في دوائر الدولة، بالإبلاغاللذين يقومون 

 السر او الاخبار او طرده او أي طريقة اخرى.    كإفشاءبطريقة الاساءة  للموظف او بالإساءة

                                                 
 .36-35-26عبودي، المصدر السابق، صالدكتور عثمان سلمان غيلان ال (1)
 .142، ص2013المبادئ والقرارات الهامة لميكمة جنايات السليمانية، بصفتها التمييزية اعداد، كامران رسول سعيد،  (2)
 .31، المصدر السابق، صالدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي (3)
 .   278-772، ص2007قرارات وفتاوي مجلس شورى الدولة العراق لعام  (4)
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للملبرين او  ونيسيئالذين يتعرضون او  للأشلاصضمانات مدنية: تقرير المسؤولية المدنية -2

التعويض من الاضرار التي ليقت بهم المبلغين عن حالات الفساد الاداري والمالي، كيقهم لليصول على 

 نتيجة الإساءة إليهم من مسئولي الدولة. 

كافات بنسبة محوافز و الإداري" عن حالات الفساد المالي او"كما اقر القانون منح الملبرين -3

 ( من قيمة المبالغ والاموال التي يتم استردادها.25%)

ة اليه: على الموظف الذي يقدم الاخبار في حالة اجراءات اقتضاء الملبر ليقوقه وكفالة عدم الاساء

العام للوزارة المعنية خلال  المفتشوالتنكيل به، يجب عليه ان يقدم شكوى الى مكتب  للإساءةتعرضه 

عمله بالتيقيق  وزارةالعام  المفتش( يوما من تاريخ وقوع التعدي عليه، ومن جانبه يتولى مكتب 90)

كتب المذكور تقريره النهائي اما برفض الشكوى او اتلاذ الاجراءات والتيري في الشكوى، ويقدم الم

القانونية ضد الشلص المسؤول عن التنكيل بالموظف الملبر، ولها ايضا اتلاذ أي اجراءات اخرى تكون 

نسلة  بأرسالكل قضية ووقائعها، وفق احكام القانون، وكذلك تقوم المكتب المذكور  ظروفمناسبة مع 

ميقق فيه الى هيئة النزاهة العامة، لتتولى النظر فيه ومراجعة اولياته كافة، ولهيئة النزاهة من التقرير ال

العامة اجراء تعديل او تغير او الاضافة عليه حسب اسانيد القضية ووقائعها، والملبر يجوز له في كل 

وفق  بيقوقهالاحوال في حال رفض شكواه، الطعن بالقرار امام القضاء الملتص من اجل المطالبة 

 .(1) القانون

وسوف نقسم هذا المبيث الى مطلبين؛ نتناول المطلب الأول عدم جواز استلدام عبارات نابية عند الإبلاغ 

 :الثاني اللياقة في ملاطبة الرئيسعن الملالفات، والمطلب 

 المطلب الأول

 عن المخالفات الإبلاغعدم جواز استخدام عبارات نابية عند 
ا لا القضاء عليه وأن "هو أمر لا شك فيه"لفات التأديبية تعتبر من المظاهر اللطيرة إن ظاهرة الملا

تلك الملالفات عتبر ضرورة إدارية، فقط وانما ييقق مصلية عامة ويجب على الإدارة في سبيل كشف ي

ف على معاقبتهم من قبل نتيجة لارتكابهم ملالفات للوقو تمستمرة للموظفين اللذين تمأن تقوم بمتابعة 

مدى انسجامهم مع الإجراءات الإدارية، كي لا يقوموا بارتكاب ملالفات جديدة، وكذلك سعي الإدارة 

 .(2) لتوعية الموظفين في الإبلاغ عن الملالفات ومكافيتها

إن في إخبار الموظف عن الملالفات التي تصل إلى علمه، حتى إذا كانت واجب عليه ليقوم بإعلام 

رؤساء العمل إلا انه يجب على الموظف ت تمس كان وأن، لتيقيق المصلية العامة، الجهات الملتصة عنه

عند الإخبار عنه، أن لا يلرج على مقتضيات واجباته الوظيفية المتمثلة باحترام الرؤساء وعدم المساس 

غ هو ، ويجب أن يكون هدف الموظف الأساسي من البلا"البلاغ لنيل والانتقام منهم ه لا يتلذأي ان"بهم، 

كشف تلك الملالفات وضبطها وليس الإضرار بالزملاء او الرؤساء وكشف مستو رهم، وإذا سلك 

الموظف هذا المسلك بدافع الإضرار بالرؤساء والنيل منهم والتطاول عليهم باستلدام عبارات غير لائقة 

لمشروعية وخرج أي حاد عن جادة ا"خرج على الطريق الصواب قد تمس كرامتهم الوظيفية، يكون بذلك 

 .(3) "عن هدفها المنشود

تغيب  بأنالملغي 1936ضباط لسنة هذا وقد قضى مجلس الانضباط العام في ضل نفاذ قانون الان

والدوائر  شعبتهالموظف خلال الدوام بدون اذن مسبق واللروج على مقتضى الواجب في ملاطبة رئيس 

اخلالا بواجباته ت التيدي بتهم لم تثبت صيتها يعتبر التابعة لها وذلك باستعمال الالفاظ النابية وعبارا

 . (4) يستوجب المؤاخذة"

إذا كان الإبلاغ عن الملالفات التي تصل إلى علم الموظف، فيما لو كان ميل للشكوى واجب عليه، إلا 

م انه يتعين على الموظفين في حالة الإبلاغ عن تلك الملالفات أن لا يلرجوا عن الواجب المفروض عليه
                                                 

 .32-31المصدر السابق، ص الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، (1)
 .22الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، مهارات التيقيق الإداري، المصدر السابق، ص (2)
 .116الدكتور السيد عبد اليميد ميمد العربي، المصدر السابق، ص (3)
-133ص3س1ن التدوين القانوني ع، نشره ديوا1972/ 4/ 19في  46/1972 قراره المرقم، مجلس الانضباط العام (4)

 .15عن الدكتور غازي فيصل مهدي، المصدر السابق، ص نقلا، 134
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قانونا في ملاطبة رؤسائهم، وحتى إن كان من حق المرؤوس الإبلاغ عن الملالفات التي تصل إلى علمه، 

إلا انه يجب عليه في هذه اليالة عندما يقوم بالإبلاغ أن لا يلرج على مقتضيات واجباته الوظيفية، من 

ت توصيلا إلى ضبطها، وكما الإبلاغ الكشف عن الملالفا يكون قصده من هذا وأنوقير رؤسائه احترام وت

الواجب مع  االواجب أي الإبلاغ عن الملالفات فانه لا يتعارض هذ بقنا بالقول عند قيام الموظف بهذاس

إذا لم تتضمن الشكوى الإساءة والتطاول بالرؤساء، بل على المرؤوس في هذه  حقه باستعمال الشكوى،

رورة الدفاع بشرط أن لا يجاوز حدوده بالتمرد أو ض تقتضيهااليالة أن يلتزم اليدود القانونية التي 

تلك اليدود التي وضعت له فانه يعتبر مللا بواجباته الوظيفية من  تشهير بهم، وإذا تجاوزالمساس وال

توقير والتزام الأدب وطاعة الرؤساء، كما إن الإبلاغ عن الملالفات التأديبية والجرائم الجنائية، مكفول 

 وأنعلى الموظفين فقط ولكن بشرط أن يكون الشلص المبلغ على يقين من بلاغه لكل مواطن ليس حكرا 

بلاغات لا أساس لها من الصية أو أقوال مرسلة لا دليل عليها، فان المبلغ ملك الدليل، أما إذا قدم المبلغ ي

أن  ذلك أوفي هذه اليالة أما انه حسن النية، لكن قدم بلاغه معتمدا على الشك والتلمين، دون أن يؤكد 

ته إلا انه يمكن وصفه بالمتهور، أو مبررات معقولة، فبرغم حسن ني يبني ادعاءاته على أساس صييح

اليالتين يعتبر إما أن يكون المبلغ سيئ النية يهدف من وراء البلاغ الإساءة للغير والنكاية بالآخرين، ففي و

 .(1) يعتبر ملالفة تأديبية تستوجب العقاب علية خرين وشهر بهم وبسمعتهم، فان ما قام بهلآلالمبلغ قد أساء 

ان الطعن " 1963/  1/ 26" في 1963-19س الانضباط العام بقراره المرقم "وفي ذلك قضى مجل

 .(2) تبر ذنبا انضباطيا يستوجب العقاب"بالموظفين المسؤولين والنيل منهم مما يع

 .(3)"244-243نصوص المواد "وبات العراقي بموجب في قانون العق وكذلك هو معاقب عليه

 1999" لسنة 14موظفي الدولة والقطاع العام رقم " من قانون انضباط "3" فقرة "4تنص المادة "

واجباته في حدود ما  بأداءاحترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في ملاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة "

في هذه الاوامر ملالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه  تنتقضي به القوانين والانظمة والتعليمات، فاذا كا

دئذ يكون الرئيس هو كتابة وجه تلك الملالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا إذا اكدها رئيسه كتابة وعن

  .المسؤول عنها"

أن التزام الموظف العام بواجب الطاعة تعد من أهم الواجبات الوظيفية التي يجب على المرؤوس 

لتزام بها ومراعاتها، وذلك لان طبيعة العمل في المرافق العامة تتطلب توزيع الوظائف على أساس الا

أتباع التسلسل الرئاسي أو التدرج الهرمي التي يشغلها الرؤساء والمرؤوسين، ونجاح الإدارة في حسن 

ختصاصات معينه، ولذا ا ان لكل منهمية تلقي الأوامر وتنفيذها، وكما أسير المرافق العامة يعتمد على كيف

 .(4) عملية التنظيم داخل الوحدة الإداريةيبين ما لهذا الواجب من دور هام في إنجاح 

س أن يتقدم إتباع التسلسل الرئاسي بمقتضى واجب الطاعة المفروضة على الموظف المرؤو وأن

جوء إلى الرئيس الأعلى تلطي الرئيس المباشر والل وأنفي العمل،  بطلباته عن طريق رؤسائه المباشرين

إلا انه لا يمنع المرؤوس في حالة  ،لتزام المفروض قانونا على المرؤوسلايعتبر ملالفة تأديبية، ومع هذا ا

                                                 
 .185-184، ص2007-2006القاهرة، -الدكتور شريف يوسف حلمي خاطر، الوظيفة العامة، دار النهضة العربية (1)
ني، حزيران، السنة الثالثة، ، العدد الثا1963بغداد، مطبعة دار التضامن، انظر: مجلة ديوان التدوين القانوني،  (2)

نقلا عن الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، المرشد العملي في مهارات التيقيق الاداري، المصدر السابق، ، 169ص

 .27ص 
يعلم انها لم تقع او أخبر احدى  " "كل من أخبر كذبا احدى السلطات القضائية او الادارية عن جريمة243المادة " (3)

السلطات المذكورة بسوء النية بارتكاب شلص عن جريمة مع علمه بكذب اخباره، او اختلق ادلة مادية على ارتكاب 

شلص ما جريمة خلاف الواقع، او تسبب باتلاذ اجراءات قانونية ضد شلص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات 

 .ة عن جريمة وقعتر يعلم انها كاذبالملتصة بأمو

يعاقب إذا كانت الجريمة جنائية باليبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين وباليبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات -

 وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الجريمة جنية او ملالفة".

د على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل " "يعاقب باليبس مدة لا تزي244المادة "و

من أخبر احدى السلطات القضائية او الادارية او أحد المكلفين بلدمة عامة بأية طريقة عن وقوع كارثة او حادثة او خطر 

 .وهو يعلم ان ذلك خلاف الواقع
 .15ص الدكتور غازي فيصل مهدي، المصدر السابق، (4)
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بلاغ اكتشاف الملالفات أثناء قيامه بعمله أن يلتجأ إلى السلطات العليا أو السلطات الملتصة في الدولة للإ

من النظام العسكري،  مأخذبمبدأ تسلسل القيادة، واصل هذا المبدأ المبدأ  عن تلك الملالفات، ويسمى هذا

عن طريق الرئيس المباشر ثم الأعلى، ومن  تتقدم بطلباتها بأنلنظام تلتزم المراتب الدنيا ا لأنه في هذا

علم بما يجري الأسلوب أن ييفظ للرئيس الإداري مكانته وهيبته داخل الإدارة، ويكون على  ان هذاش

المبدأ  ي الإدارة العامة، حيث من شان هذاالمبدأ من المبادئ الأساسية ف لمرؤوسيه، كما تعتبر هذابالنسبة 

مرؤوسين من انتظام العمل داخل الإدارة العامة، وإحكام السيطرة على جوانبه الملتلفة، وضمانا ليقوق ال

والشكوى إلى الرؤساء  تنظم القوانين واللوائح عادة حق المرؤوسين في التظلم تعسف الرؤساء ضدهم

 .(1) على لضمان حقوقهم وعدم المساس بهاالأ

ا او الابلاغ عنه االكشف عنهبلموظف سرية، فغير مصرح ل وحتى ان كانت الملالفات التي بصددها

احدى الواجبات المفروضة على الموظف بكتمان الاسرار  كون من الاسرار الوظيفية والتي تعتبرانما ت

والتي تنص  ،(2)الدولة والقطاع العاممن قانون انضباط موظفي  "7" فقرة "4ة "المادالوظيفة وذلك بنص 

اذا كانت سرية بطبيعتها او  يطلع عليها بيكم وظيفته او أثناها كتمان المعلومات والوثائق التي"على 

ويبقى  او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها بالأشلاصيلشى من افشائها الياق الضرر بالدولة او 

بعد احالته على  ةهذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان ييتفظ بوثائق رسمية سري

الا ان السر،  بإفشاءوعلى الرغم من النص عليه بمعاقبة من يقوم  وجه كان"خدمته باي  ءالتقاعد او انتها

انت افشاء السر مقصودا به الاخبار عن السر في حالة اذا ك بإفشاءالموظفين  المشرع العراقي قد استثنى

   .(3) جناية او جنية او منع مرتكبها

والسؤال الذي يتبادر في ذهننا في هذا المجال هو مدى احقية المرؤوس في الابلاغ عن عدم المشروعية 

 في العمل، او الى أي مدى له اليق في الابلاغ عن الملالفات الناجمة عن الاوامر الرئاسية التي تصل

 اليه؟ 

أحيانا يرى المرؤوس انه مياط بظروف غير عادية أي صعبة ومييرة له، في حالة عندما توجه إليه 

إلا أن هذه الأوامر تلالف الصالح العام في مضمونها، ولا  ئاسية، مضبوطة من الوجه القانونيأوامر ر

أو ملاوفه من الرئيس تستند إلى المشروعية في حقيقتها، فالمرؤوس في هذه اليالة يبدي تيفظاته 

ليالة إذا قام المرؤوس في هذه اوالإداري ومع ذلك فان الرئيس يجبره على تنفيذ الأمر الصادر له، 

 الطاعة؟مشروعية القرار هل يعتبر المرؤوس خارجا عن حدود واجب عن عدم  بالإبلاغ "الإخبار"

 :ذب البيث في هذا الموضوع اعتبارين هامينيتجا

ؤدي إلى الإساءة للوظيفة العامة، وكذلك فضح ذا ما أعطى هذا اليق للمرؤوس فإنه ياولا: في حالة إ 

 معتها عندما تثبت عدم صية البلاغ.الإدارة أو تلطيخ س

وثانيا: إذا منع المرؤوس من ممارسة هذا اليق فإنها تؤدي إلى حرمان الإدارة من الاستفادة بالوقاية  

 من عدم المشروعية قبل وقوعها.

مامنا يرى البعض تقرير اليق للمرؤوس في الإبلاغ عن الملالفات أو عن ص المشكلة التي أوبلصو

الى أن المرؤوس له  خرا عليه، في حين يذهب بعض اعدم المشروعية بالشكل الذي يراه، وتعتبر واجب

اسية الأعلى ما أن يطلب التنيي عن طاعة الأمر بإسناد تنفيذه لأخر، أو يقوم بإخبار السلطة الرئالليار ا

الدكتور عاصم احمد عجيله في الرأي الأخير منه، ومع هذا فانه  ونين نتفق مع ما ذهب اليهعن الملالفة، 

 يقرر أمرين: 

                                                 
، 1973الدكتور ميمد ملتار ميمد عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العام، رسالة دكتوراه،  (1)

 .102-101ص
"يفشي الاسرار التي يطلع عليها بيكم عمله حتى بعد تركه العمل" -ان: أولا وكذلك المشرع العراقي ييظر على العامل (2)

 وتعديلاته. 1987" لسنة 71"قانون العمل رقم 
وتعديلاته والتي تنص "يعاقب باليبس مدة لا تزيد  1969" لسنة 111" من قانون العقوبات العراقي رقم"437المادة " (3)

على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بيكم وظيفته او مهنته او صناعته او 

ة عمله بسر فإفشاء في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعمله لمنفعته او منفعة شلص اخر. ومع ذلك فلا فنه او طبيع

 عقاب إذا اذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه او كان افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية او جنية او منع ارتكابها". 
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ي هذه اليالة له اليق في إن فعلى أساس ومبررات معقولة، ف اولا: للمرؤوس إذا رأى أن بلاغه مبني-

يه تلطيا للرؤساء المباشرين، مادامت أسانيده ومبرراته يبلغ الرئيس الأعلى في الإدارة، حتى إذا كان ف

معقولة، فانه يواجه مساءلة ومبررات معقولة، وفي حالة عدم جدية بلاغه أو عدم إسناده على أساس 

 تأديبية على فعله.

الجهات الملتصة بتلقي الأخبار عندما يعتقد أو ييس بأنه  ا: للمرؤوس اليق في إبلاغ "إخبار"ثاني-

 .(1) في جريمة نتيجة فعل رئيسه المباشرمتورط 

طاعة تلك الأوامر الملالفة  المجال بالنسبة لمدى ه هناك اتجاهات ثلاثة ظهرت في هذوفي السياق نفس

 غير المشروعة من قبل المرؤوس.أو 

على المرؤوس تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رئيسه الإداري وعدم اللروج أن الاتجاه الأول: يرى 

ا، وذلك لتفضيل واجب الطاعة الرئاسية على واجب احترام المشروعية، على الرغم إن كانت عليه

رار ، على أن يتيمل مصدر القادرجة عدم مشروعيته الصادرة إليه غير مشروعة وبرغمالأوامر 

رؤوسين الاتجاه فانه يشجع الم والملالفة للقانون، بالنسبة لهذا غير المشروعةالمسؤولية بالنسبة لأوامره 

الاتجاه يؤدي إلى حرمان  يذ الأوامر الرئاسية، وكما إن هذاعلى ملالفة مبدأ المشروعية بيجة تنف

يقترحوا ما هو صالح  وأنالمرؤوسين أو الموظفين من مناقشة الأوامر التي تصل إليهم من رؤسائهم 

 صالح العام.الالعمل أو 

الأوامر  تالأوامر الصادرة إليه من رئيسه إذا كانعدم تنفيذ في الاتجاه الثاني: يعطي اليق للمرؤوس 

ملالفة للقانون، وذلك للضوع جميع الموظفين مهما كانت التزامهم لمبدأ المشروعية، لذا يجب أن تكون 

جريمة، فان  انتج عنهيمة، فإنها تللقانون جس كانت ملالفتها وأنالأوامر الصادرة من الرئيس مشروعة، 

في مراقبة الاتجاه يعطي اليق للمرؤوس  اليالة هو عدم تنفيذه، وهذا ي هذهمن واجب المرؤوس ف

كما دم إطاعتها أن كانت غير مشروعة، ويعطي اليق في عدم تنفيذها أو ع مشروعية أوامر الرؤساء،

 يعطي اليق للموظفين في مناقشة أوامر الرؤساء فيما لو كانت متطابقة أو غير متطابقة مع أحكام القانون.

في الاتجاه يعطي اليرية للموظفين  هذا وأنول خضوع الرؤساء للقانون، الفقه لم يتفق على مدلإلا أن 

إقامة العراقيل أمام أوامر الرؤساء الإداريين، مما يؤدي إلى عدم في ملالفة ما يصدر من رؤسائهم أو 

 أنتضام الإدارة أو يؤدي إلى تعطيل سير المرافق العامة.

يه، بموجب مبدأ تجاه يعطي المرؤوس اليق في فيص الأوامر الصادرة إلالا الاتجاه الثالث: وهذا

لفة للقانون فعليه أن يعلم رئيسه بأوجه الملالفة في الأمر ان الأوامر ملالمشروعية إذا رأى المرؤوس أ

الصادر إليه، وفي حالة إصرار الرئيس على موقفه بتنفيذ قراره الملالف للقانون، فعلى المرؤوس تنفيذ 

المسؤولية على صاحب القرار أي الرئيس الإداري دون  ء  قرار والامتثال لأوامر رئيسه، ويقع عبال

الدولة والقطاع العام موظفي من قانون انضباط  "3" فقرة "4عليه المادة " تالمرؤوس، هذا ما نص

 العراقي كما ذكرناه في السابق. 

ري في عملية صنع القرار الإداري، ويجعل مشاركة المرؤوس للرئيس الادا علىساعد وهذا الاتجاه ي

يق الصالح العام، ومن في الادارة والعمل كفريق واحد من اجل تيق الموظفينروح الديمقراطية تسود بين 

   .(2) كثيرا من قبل الفقهاء وتأييداقبولا  المبدأ اجل ذلك لاقى هذا

 المطلب الثاني

 اللياقة في مخاطبة الرئيس 
احترام رؤسائه والتزام ضباط موظفي الدولة والقطاع العام "من قانون ان 3ة فقر "4نصت المادة "

واجباته في حدود ما تقضي به القوانين  بأداءالادب واللياقة في ملاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة 

والانظمة والتعليمات، فاذا كان في هذه الاوامر ملالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك 

 دئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها"الملالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا إذا اكدها رئيسه كتابة وعن

 والتزام الأدب واللياقة في ملاطبتهم: لتزام الموظف العام باحترام رؤسائهمعنى ا-

                                                 
 .227-226صالدكتور عاصم احمد عجيلة، المصدر السابق،  (1)
 .250-249الدكتور ميمد عبد اليميد ابو زيد، طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعية، المصدر السابق، ص (2)
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م من توجيهات نهه بما يصدر عداري والتزامفي العمل الا ئهتعتبر التزام الموظف العام باحترام رؤسا

المرؤوس الانصياع لها،  علىالتي وقرارات واللياقة في ملاطبتهم، من الالتزامات الوظيفية الأساسية 

 ر المرافق العامة بانتظام واطراد.الواجب الوظيفي ضمان حسن سي ويضمن هذا

ديل أو عقب على تصرفات الرئيس الإداري بالتعمتجاوزا لصلاحياته الوظيفية إذا ويعتبر المرؤوس 

 .(1) ذلك اعتداء على اختصاص الرئيس ومهامهالإلغاء أو الوقف، بل تعتبر 

/  5/  3في   2007اضباط /  /105المرقم  هب مجلس الانضباط العام في قرارهذ وفي احد قراراته

وجد ان المدعي كان يشغل درجة المستشار القانوني لوزارة الدفاع درجة خاصة ب الفئة الاولي " 2007

لسنة  "67المنيلة رقم " سلطة الائتلاف المؤقتة بأمرن بموجب صلاحية وزير الدفاع الملولة له ومعي

يمارس عمله في هذا المنصب دون  ظلو 2002/ 5/ 19في  "20بموجب الامر الوزاري العدد " 2004

م المتضمن عد 6/1/2006في  "268ثم صدر اعمام مجلس الوزراء " معارضه من قبل المدعي عليه

بتعين الموظفين ونقلهم وتغير درجاتهم ممن يشغلون الدرجة الثالثة من سلم  م الجهات "السادة الوزراء"قيا

الرواتب فما فوق الا بعد استيصال موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عند قيامه بنقل المدعي من 

 الأوليةاصدارها الاوامر  منصبه وفقا لقاعدة التدرج الاداري التي توجب الجهة الادارية الاولى عند

العامة لمجلس الوزراء  الأمانةالمدعي عليه قد عمم الامر الاداري الصادر من  وأنمراعاتها خاصة 

مما يجعل القرار الاداري المطعون فيه قد  2006/ 8/ 8في  "4462الى كافة دوائره العدد " بأعمامه

الامر الاداري  بإلغاءعلى ذلك قرر اليكم  سيساوتأ ،صدر خلاف ما قضته قاعدة التدرج الاداري والقانون

المدعي الى وظيفته وتيميله الرسم المدفوع  بإعادةوالزام المدعي عليه  2007/ 2/ 5في  "3211"

لى احكام قدرها عشرة الاف دينار وصدر القرار استنادا ا ب  مياماة لوكيل المدعي الميامي "ر.م.أ"واتعا

من قانون المياماة حكما حضوريا قابلا للتميز  "63"م المرافعات و " من قانون166" و "161المواد "

 .(2)م"2007/ 5/ 3لدولة وافهم علنا في امام الهيئة العامة لمجلس شورى ا

 مبررات التزام الموظف باحترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في ملاطبتهم:-

لمرؤوس والرئيس في الوظيفة العامة تكون وطبقا لمبدأ التسلسل الرئاسي للسلطة، فان العلاقة بين ا

متسلسل  ن فيما بينهم على أساس هرمي،موظفيعلاقة تبعية، حيث أن العلاقة الوظيفية تقوم على تدرج ال

التسلسل الهرمي يقسم الموظفون الى قسمين: قسم منهم يشغلون  سلم الدرجات الوظيفية، وبموجب هذافي 

التدرج يلضع الموظف الأدنى لأوامر  درج الوظيفي وبنا على هذار في التقسم الأخالوظائف تعلو على 

القرارات التيريرية وامر ولأل اأعلى منه في الدرجة الوظيفية، ويكون المرؤوس خاضعهو وتعليمات من 

صدر من الرئيس الإداري في سبيل إنجاح الواجبات الوظيفية، دون أن يكون للمرؤوس والشفوية التي ت

يجب على هات الصادرة إليه من رئيسه، كما بل يجب عليه تنفيذ قراراته وفقا لتوجيحق التعقب عليها 

عمله تعديلا، أو إلغاء، أو وقفا، ما دام القصد منه هو  أيضا احترام الرئيس حتى إذا نال من المرؤوس

بطه معه عدم تنفيذ الأوامر الصادرة إليه ممن لا تر امة، وبالمقابل للموظف المرؤوستيقيق المصلية الع

 .(3) علاقة وظيفية بل عليه تجاهلها

احترام الرئيس والالتزام بالطاعة مع احترام القوانين وأوامر الرؤساء وإتباع التسلسل الرئاسي،  يجب

يجب عليه التزام حدود الأدب واللياقة  الإداريينرؤساء الالإداري وتقديره، فالمرؤوس حين يتصرف مع 

هم ويبدي الآراء لهم في حدود ما تقتضيه الوظيفة العامة من تيفظ ووقار، يناقش وأنوحسن السلوك معهم، 

وفي  ،(4) الوظيفة من التزام اللياقة في ملاطبتهم بعيدا عن التطاول والتشهير أو التمرد عليهم تستجوبهوما 

/ 11في  2006، انضباط تمييز / 218 ها المرقمقرارفي الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة  تذلك ذهب

9  /2006. 

"ان الموظف الذي لا يلتزم بالأوامر والتعليمات الصادرة اليه يقلل من قيمة واحترام رؤساؤه وتلتزم 

الإدارة بأبعاده عن الدائرة التي يعمل فيها لغرض تنظيم سير العمل في تلك الدائرة ومن اجل اليفاظ على 

                                                 
 .65الدكتور عثمان سلمان غيلان عبودي، واجب الموظف العام بالييادية السياسية، المصدر السابق، ص (1)
 .823-381، ص2007قرارات وفتاوي مجلس شورى الدولة العراق لعام  (2)
 .191-190الدكتور عثمان سلمان غيلان عبودي، اخلاقيات الوظيفة العامة، المصدر السابق، ص (3)
 .102الدكتور ميمد ملتار ميمد عثمان، المصدر السابق، ص (4)
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الالتزام بالواجب الوظيفي واحترام الرئيس الكفاءة العلمية واللبرة لا تغني مطلقا عن  وأنهيبتها، 

  .(1)والمرؤوسين وعدم توجيه الاتهامات إليهم دون اثبات ذلك بأدلة او بيانات معتبرة"

حدود التزام الموظف بإطاعة الأوامر: من أهم الواجبات التي تقع على عاتق المرؤوسين في الوظيفة -

فترض اقدميتهم ود إلى أن الإدارة يديرها أشلاص تيع العامة هو واجب طاعة الرؤساء في العمل، والسبب

 ممارسةالوظيفية المكتسبة في الإدارة نتيجة لل هؤلاء الأشلاص بيكم خدمتهم وأنفي اللدمة الوظيفية 

تجعلهم أكثر دراية من غيرهم من المرؤوسين بالعمل الوظيفي، وكذلك أكثر  الفعلية للعمل وسنوات اللدمة

 الجة مشاكل الإدارة وحلها.م في معقدرة من غيره

 ،الإدارةنجاحه، وكذلك عن ل من عدم ن الرئيس الإداري يعتبر هو المسئول الأول عن نجاح العمكما أ

وجيه، ، وأيضا من مسلمات الإدارة قيام الرؤساء بممارسة صلاحياته في الرقابة والتا، وتنظيمهاوتطوره

ام اللياقة في ملاطبة الرئيس التزاما مطلقا، يكون القصد هذا وليس يعني التز من اجل تيقيق الصالح العام،

منه هو تنفيذ قرارات الرؤساء في كل الأحوال دون مناقشة أو تعقيب، بما يؤدي إلى إذابة شلصية 

، بل من الواجب على المرؤوس في سبيل المصلية العامة وإخفاهاأمام شلصية رئيسه الإداري  المرؤوس

في القرار الموجه إليه بكل حرية وشجاعة من اجل إقناع الرئيس بالعدول عن  هأن يقوم أو أن يبدي رأي

أوامر الرئيس  ا لإطاعةهناك حدود على انالقرار أو تعديله بما ييقق المصلية العامة، وهذا بدوره يدل 

كون الطاعة في حدود العمل الوظيفي ومن صلب واجباته من قبل المرؤوسين، وتتمثل في أن تالإداري 

  .(2)نين والأنظمة والتعليمات النافذةتضمن ملالفة للقواهامه الاعتيادية، كما يجب أن لا تظيفية ومالو

على الموظف العام في مجال طاعة الاوامر الصادرة اليه، انه لا  المفروضةلاحظ ان من الواجبات ن

يه ارتكاب جريمة تنفيذ هذه الاوامر يترتب عل لالف اوامر رئيسه، الا اذا كانيجوز للمرؤوس ان ي

اذا  التأديبيةجنائية، اما ان كان الامر ينطوي على ارتكاب جريمة تأديبيه، فللمرؤوس ان يتجنب المساءلة 

ن الرئيس الإداري، وفي هذه اليالة فان بموجب امر مكتوب صادر ع التأديبيةاثبت انه ارتكب الملالفة 

بة، الا ان هذا الامر لا يعني عدم جواز ان يقوم الرئيس الاداري يكون هو المسؤول عن الملالفة المرتك

للرؤساء، وعليه ان يياول بجهد في اقناع رئيسه وحثه على الرجوع عن الامر  آرائه بأبداءالموظف 

الصادر الملالف للقانون مادام القصد منه هو تيقيق الصالح العام وانه يفعل ذلك بيسن النية، ولا يعتبر 

لان اليقيقة دائما وليدة اختلاف الراي، لا النظر " مع رئيسه في وجهات المرؤوس ملالفا اذا اختلف

، ولكن لا يجوز للمرؤوس ملالفة ما استقر عليه راي اليجة ومناقشة البرهان بالبرهان"يجليها الا قرع 

الرئيس الاداري نهائيا، في حالة اذا صارت الطاعة واجبة عليه وخرجت المساءلة من مجال البيث الى 

 .(3)التنفيذ مجال

 "2/1/2005" في "2004/جزائية/14" في ذلك قضى مجلس الانضباط العام في قراره المرقمف

احيل اليها المدعي على اساس  تيقيقهمدير لدى المدعي عليه وشكلت لجنة  وجد ان المدعي يعمل م."

لعدم تنفيذ توصيات  ملالفته الاوامر والتعليمات الصادرة اليه من المدعي عليه والتي ثبت لها تقصيره

من  /رابعا"8بيخ له وفقا لأحكام "م/السياحة بصدد موضوع الاستثمار المشترك واوصت بتوجيه التو هيئة

من القانون عليه من كل ما تقدم وحيث ان ما قام /ثالثا" 4اط موظفي الدولة لملالفته احكام "م/قانون انضب

والتي بعد التيقيق قررت  التيقيقيةاحالته الى اللجنة  جبالمدعى عليه ت به المدعي من عدم تنفيذ توجيهات

 .(4)راض المدعي لا سند له من القانون"فان اعت معاقبته

                                                 
، 2008/ 1، مجلس شورى الدولة، الجزء الأول، ط2006/  9/ 11في  2006، انضباط تمييز / 218قرار رقم  (1)

 .  368ص
 .192-191، المصدر السابق، صلدكتور عثمان سلمان غيلان عبوديا (2)
 .324الاسكندرية، ص –، منشاة المعارف 2004الدكتور ماجد راغب اليلو، الدعاوي الإدارية،  (3)
قرار غير منشور، نقلا عن الدكتور " 2/1/2005" في "2004/جزائية/14قرار مجلس الانضباط العام، المرقم " (4)

 .87غيلان العبودي، المصدر السابق، صعثمان سلمان 
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ان لا يلرج على حدود  ظة على ان اختلاف المرؤوس مع رائ رئيسه يجب عليهجب الملاحومع ذلك ت

لاحترام الواجب نيوهم لان في اللياقة في ملاطبته، وعليه التزام حدود الادب واللياقة وحسن السلوك وا

 .(1) خروج المرؤوس عن حدود اللياقة عند تعامله مع رؤسائه تعتبر ملالفة تأديبية تستوجب العقاب عليه

الشكوى والمطالبة بيقوقه  لرئيس ليس معناه سلب حق الموظف فيلتزام اللياقة في ملاطبة اوكما أن ا 

لقانونية، من تظلم واعتراض ومن ناحية أخرى من اجل اليصول عليه بالطرق ا تهج في سبيلإذا ما ان

ن حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد والتوفيق بين مبدأ المشروعية ومسلمات السلطة الرئاسية فا

منه المرؤوس بأخبار الرئيس بعدم مشروعية القرار الذي صدر إليه  قياممبدأ غالبية القوانين الوظيفية تقر 

في حالة إصرار الرئيس على قراره يكون المرؤوس بعيدا و ،رجوع أو العدول عن قرارهمنه اليطلب  وأن

" فقرة 4المبدأ في المادة " راره واقر هذاعن المساءلة القانونية ويتيمل الرئيس وحده التبعات القانونية لق

 .(2) ابقاالمذكور س 1991سنةل 41رقم من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي "3"

س، حيث إن قوانين الوظيفة العامة تكفل ما يؤدي إلى احترام العلاقة الوظيفية بين الرئيس والمرؤو

عمال التي تكون ضمن اختصاصاتهم من مناقشة رؤسائهم بغية الوصول تيث المرؤوسين في مجال الا

ي الشكوى، وفي ين اليق فقوانتعلقة بأعمالهم، كما كفلت له إلى اتلاذ القرار الصييح في المسائل الم

قوانين اليق للرئيس الإداري في الطاعة وكذلك اليق في احترامهم وملاطبتهم الوقت ذاته كفلت 

 ي حدود اللياقة والآداب الوظيفية.وتوقيرهم ف

ومن ثم ليس جائزا للرئيس اهانة مرؤوسيه لمواجهة الإهمال والقصور داخل العمل، لان ذلك في حد 

على مقتضيات وآداب العمل الوظيفي، حيث أن القانون يعطي اليق للمرؤوس في ذاته تمثل خروجا 

لا  ،مناقشة وملاطبة رؤسائه في العمل شرط عدم خروجه على العلاقة الوظيفية بينهم، وأكثر من ذلك

يعتبر اذ يجوز ان يتضمن في تقاريره ألفاظا وعبارات غير لائقة تلرج عن حدود اللياقة في ملاطبتهم 

وس مللا بيدود واجباته ومرتكبا لملالفة تأديبية تستوجب العقاب علية، وليس له الدفع بعدم المرؤ

 .(3) المسؤولية بيجة انه كان يقصد تيقيق الصالح العام

 1978/ 2/ 6في  56/78وفي ذلك ذهب مجلس الانضباط العام في قراره المرقم  

لاضبارة اللاصة بالقضية ظهر للمجلس ان حيث تبين من المياكمة الجارية امام المجلس وتدقيق ا"

لطاعة ملالفا بذلك احكام الفقرة "أ" من المعترض قد امتنع عن تنفيذ امر صادر اليه من رئيس واجب ا

بعبارة نابية  والقطاع العام وكذلك تجاوز على هذا المسؤول الدولةمن قانون انضباط موظفي  "4المادة "

انضباطيا  بإدانتهمن القانون المذكور. فعليه يكون قرار اللجنة المذكور  4ج من المادة  ملالفا بذلك الفقرة

 .(4) لثبوت الذنب الانضباطي عليه...." صيييا

 اليديث والمناقشة وآدابه في العمل الوظيفي:  استراتيجيات-

قه التي تستوجب اليديث والمناقشة وآدابه في مجال الوظيفة العامة: يشير الف ستراتيجياتلااماهية 

لمجموعة من الإرشادات الواجب على الموظف العام التيلي بها تطبيقا لأخلاقيات الوظيفة العامة ومنها 

 :الاتي

اللباقة في الكلام: إن العمل الوظيفي يتطلب من الموظف العام أن يكون لبقا في الكلام وحسن اليديث -1

ك بناصية اليديث والسيطرة عليه وقيادته الواعي والمتأني، ويرى كثير من الأفراد إن من الكرامة التمس

ن استراتيجيات المناقشة واليديث جعل الشلص مميزا في الكلام برغم أي مما والتيدث أولا قبل الغير

 كثر كرامة للمتيدث أمام الآخرين.تتطلب الصمت لأنه أ

                                                 
 .324، المصدر السابق، صالدكتور ماجد راغب اليلو (1)
 .68-67الدكتور عثمان سلمان غيلان عبودي، واجب الموظف العام بالييادية السياسية، المصدر السابق، ص (2)
القاهرة، -، الطبعة الأولى، دار النهضة العربيةالدكتور عبد اليفيظ على ألشيمي، موانع المسؤولية التأديبية للموظف العام (3)

 .207-206ص
نقلا عن الدكتور مازن ليلو راضي، " قرار غير منشور، 6/2/1978في  56/78قرار مجلس الانضباط العام، المرقم " (4)

 .99المصدر السابق، ص
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درس في حالات يبدأ الموظف في الكلام بدون دراسة وفهم الموضوع مما يتيح الفرصة لمن ف-

الموضوع في تيليل كلامه ونقده وكشف أخطائه ونقاط ضعفه، مما يدفع بالمتيدث أن يتمنى لو تأخر في 

 .وأجدىالكلام لكان أفضل له 

الكياسة والأدب: إن في استعمال العبارات الدقيقة بأسلوب رقيق متماشيا مع فضيلة الوداعة وطيبة -2

 ، وبعكس ذلك لا يجوز للموظف أن تصدر منه أثناءالقلب تؤدي إلى كسب ميبة الناس واحترامهم له

 .اليديث كلمات قاسية أو جارحة ينال من ثقة الموظفين بأنفسهم

عبارات التي تصدر من الموظف اختيار الألفاظ والعبارات الدقيقة في الكلام: أن تكون الألفاظ وال-3

باستبدال كلمات بغيرها تكون  ، ومن ذلك يمكن في كثير من الأحوال أن يقوم الموظف الملاطبدقيقة

ار ن اختيوقلوبهم وبنفس المعنى وهذا يعني أأفضل وأصوب وأكثر دقة واخف وقعا على أذان الموظفين 

تتطلب اليكمة في وزن الكلمات بميزان دقيق، وعلى الموظف أن يياول  الألفاظ والكلمات قبل النطق بها

اظ التي تعود على استلدامها في ميادثته عندما يستبدل يدع أحدا يأخذ عليه كلمة عندما يراجع الألف ألا

 بعضها مقام البعض بما يليق.

ن لا يقوم أ الأمور التي تلص العمل يجب عليه حديث الموظف عن الأمور الوظيفية أواليوار: عند -4

ويفضل عدم التكلم في الإعجاب بالنفس، بل يجب على الموظف قمع روح التباهي  أثناها بمدح نفسه

قام به الغير ممن  وفي المقابل أن يمدح المجهود الذيكذلك عدم اليديث عن الأعمال المميزة التي قام بها و

شاركوا معه في سبيل تطور وإنجاح العمل الوظيفي وكذلك أن يتجنب الادعاء بالمعرفة المطلقة بكل 

 الأمور.

في العمل  ذين يتعاملون معهالل اليديث مع زملاء العمل: على الموظف عند اليديث مع الأشلاص-5

الوظيفي أن يكون حذرا معهم في الكلام والاحتراس من توجيه الأسئلة التي تلص الأمور الشلصية 

للموظفين وعدم تلطي اليدود التي تنال من خصوصياتهم، وكذلك عدم الضغط عليهم لمعرفة أسرارهم أو 

 الإلياح لمعرفتها. 

كشف أخطاء الآخرين  أن لا يتعمدف أثناء اليوار مع الغير البديهيات وأدب اليوار: على الموظ-6

يكون رده في  وأنوإحراجهم والتهجم عليهم ولكن عليه أن يظهر لهم الرأي السليم بكل ايجابية ووقار، 

إلى جوار رأي الموظف الأخر، وإذا  هيذكر رأي وأن ،يمس شلص المياور ألاجملة موضوعية بشرط 

الجانب الأخر فعليه الاعتراف بهذا اليوار مع الشلص المقابل ان اليق في  وجد الموظف المناقش أثناء

 الموظف احترامه لدى الغير. انأو مغالطة من جانبه لان هذه الأمور تؤدي إلى فقد اليق دون لجاجة

عدم قيام الموظف العام بعلو صوته على صوت رئيسه بتواضع لالتواضع: تعتبر من أدب اليديث ا-7

ء كان ذلك في حديث خاص، أو حوار، أو مناقشة، وفي ذلك ييث الله تبارك وتعالى الصيابة الإداري سوا

يأيها الذين امنوا الكريمة بقوله " الآيةالكرام بعدم رفع صوتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم في 

عند حديثه  وكذلك يتمثل التواضع في عدم مقاطعة المقابل ،(1)"لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي

 مما ينتج عنه قلة الاحترام للغير.والتعمد في إسكاته، 

لاف الصوت يجعل الشلص متزنا في حديثه ويأتي بثماره، بلمما وقاره  وعموما فأن للصوت الهادي

 ما لابعد شبه شجار مع المقابل وهو أمر غير لائق يفقد الشلص وقاره واتزانه العالي في اليديث والذي ي

في شدة الصوت وانما قوة الكلام في  تن الكرامة والانتصار والقوة ليسمع أدب اليديث، كما أيتفق مطلقا 

 القناعة باليجة والبرهان.

الكلام الملتصر: في مجال الوظيفة العامة على الموظف أن يكون كلامه بقدر ييافظ على وقت  -8

في حديث لا يهم المقابل، كما لا لك، أو ل الكلام في موضوع لا يستيق ذالعمل فيه، إذ لا يجوز له أن ي طي

 جوز له إطالة اليديث مع شلص لديه أعمال كثيرة وغارق فيها وخاصة إذا كان الوقت غير مناسبت

، وعلى الموظف المتيدث أن ينهي الكلام في اقصر وقت تجنبا للقلق للمقابل ويريد انها اليديث صراحة

في  يطيل وأنل في الشروحات عليه ان لا يطيوظف الم وأنالأخرى،  مشغوليتاهأو الملل، بسبب 

مع اللذين  المقدمات خاصة إذا كان اليديث مع رئيسه الإداري، أو مع الموظفين اللذين يفهمون بسرعة، أو
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طالة فيه، إذ تصبح الشروحات ضغطا على دث بسرعة دون توضييات أكثر أو ايدركون ما يريده المتي

 ليات الإدارية العليا واليساسة.الأعصاب وخاصة مع أصياب المسؤو

هدفين: أولهما: اليكمة  المتكلمين فان في تأخير حديثه اليكمة منه أن يكون الموظف أخروالصمت: -9

جيدة قبل موضوع اليديث دراسة واعية وبصورة ول الموظف على الفرصة في دراسة منه تكون في حص

يعطيه الفرصة لفهم كل وذلك جال للآخرين إفساح المفي التزامه الصمت  وأناليديث مع الآخرين، 

بدوره يجعله على دراية ومعرفة جيده إذا ما بدا  براهينها وأسانيدها في الذهن وهذاوجهات النظر و

متمثل بيسن الأدب: فان التزام الموظف بالصمت فيه تفضيل غيره على نفسه احتراما  :باليديث، والثاني

 .(1) له ولرأيه، أو خبرته، أو لسنه

اللياقة مع الرؤساء يكون في نطاق العمل الوظيفي  بمبدألتزام لاا : هلوالسؤال الذي يتبادر في الذهن هو

 ؟ الوظيفةفقط ام يمتد الى خارج 

ام لتزلاعلى الاخير افان الفقه والقضاء يرون انه تبعا لوجود الرابطة الرئاسية بين الرئيس والمرؤوس  

وذلك من اجل اليفاظ على هيبة الرئيس الاداري ومكانته داخل  ة"ائرالدباحترام الرؤساء خارج المرفق "

سواء كان الرؤساء داخل المرفق ام خارجه، لان الالتزام بطاعة  .تتجزأالادارة العامة تلك المكانة التي لا 

الرؤساء يتطلب وجود علاقة تبعية بين الرئيس الاداري والمرؤوس، وعليه يقع الالتزام على عاتق 

سلطة بلو كان رئيسهم ليس ملولا له وبها حتى  ونسين نيو جميع الرؤساء في الادارة التي يعملالمرؤو

   .(2) اصدار قرارات او تعليمات رئاسية

 اللياقة مع الرؤساء يمتد الى الدوائر الاخرى؟  بمبدأوهل الالتزام -

للدوائر الاخرى والتي لا يتبعها اللياقة مع الرؤساء لا تثبت بالنسبة  بمبدأن الالتزام ألفقه بعض ايرى 

 والمرؤوس.المرؤوس بسبب عدم وجود علاقة تبعية بين الرئيس 

 كل ليشمل يمتد الرؤساء بتوقير الإلتزام أن " إلى ذهبت لها في حكم الإدارية المصرية الميكمـة لكن

 التبعية شرط على بذلك الميكمة وخرجت "،له تابعاً  الموظف يكن لم ولو مرفق أى فى يوجد رئيس

 .المرؤوس على الطاعة واجب شروط من يعتبر الذي الرئاسية

 علاقة فتوافر ،القانون من سليم أساس على يقوم لأنه الإدارية للميكمة المسلك هذا الفقه بعض وينتقد 

 ،والمرؤوس الرئيس بين الصلة تعقد التى فهى ،الطاعة واجب لقيام جوهرى شرط واللضوع التبعية

 الإعتبارات يجاوز وكذلك طاقتهم يتجاوز بأمر المرؤوسين كاهل إثقال إلى يؤدى لكذ بغير والقول

 وظيفى بالتزام إخلالاً  يعتبر فهو لائق غير وظيفياً  مسلكاً  يمثل الموظف من بدر ما كان فإذا ،القانونية

 .(3) الطاعة واجب ليس حال كل على ولكنه
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